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 إشراف

 نيس منصور خالد المنصورأالأستاذ الدكتور 

 الملخص

القضائية،  بيان الآثار والأحكام العامة المترتبة على تقديم طلب تأجيل الرسوم لهدفت الدراسة 

لة بإصدار قرار تأجيل الرسوم  ومدى الزامية تسبيبه، وبيان الجهة المخو    ،وبيان طبيعة قرار التأجيل

 الصلةواجتهادات محكمه التمييز ذات    ،مع التطرق إلى أهم التشريعات   ،قبل إقامة الدعوى وبعدها

الدراسة الوصفيأ   ،بموضوع  المنهج  الباحث  النصو   تبع  تحليل  في  المتعلقة  التحليلي  القانونية  وص 

أن الأعمال الولائية لا تخضع    أبرزها:  من    كان  وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج  ،بالبحث 

وبالتالي لا يُلزم القاضي بتسبيب قرار تأجيل الرسوم القضائية سواء صدر   ،لتزام القانوني بالتسبيب لال

صاحبة  أبالرفض   الجهة  وان  للطعن،  القابلة  غير  الولائية  القرارات  من  باعتبارها  بالإيجاب  و 

و  أ من يفوضه    أو صدار قرار التأجيل قبل إقامة الدعوى هو رئيس المحكمة  إلة بالإختصاص المخو  

دود اختصاصه، أما بعد إقامة الدعوى تكون الصلاحية للمحكمة التي تنظر  قاضي الصلح ضمن ح

الدعوى ، وأن أثر تقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية ؛ هو قطع مدد التقاضي، من تاريخ تقديم طلب  

ويقتصر القرار الصادر    ،صاحب اختصاص إلى حين صدور قرار التأجيل من قاضٍ    ،تأجيل الرسوم

مؤجلة الدعوى  قد    بقبول  الذي  التقاضي  مرحلة  على  لمرحلة الرسوم  تمتد  ولا  التأجيل  طلب  فيها  م 

التقاضي الثانية. وأوصى الباحث المشرع الأردني أن يمثل المساعدة القضائية بالإعفاء الكلي من  

)الإعفاء المؤقت(،   الرسوم القضائية للأشخاص غير القادرين وليس اقتصارها على تأجيل الرسوم فقط



 ي  
 

قرارات التأجيل،  في  لنص صراحةً في نظام رسوم المحاكم على جواز الطعن  بايعمد المشرع    وكذلك أن

ع الاردني من إشكاليات قانونية والمتمثلة بحرمان شخص من الحصول لتلافي ما يثيره موقف المشر  

ارة  ل عبالطعن به، وأن يعد    من  على الحماية القضائية إذ ما صدر قرار التأجيل بالرفض دون تمكينه

/أ( من نظام رسوم المحاكم بعبارة )للتأكد من حالة عدم  15)للتأكد من حالة فقره( الواردة في المادة)

 اقتداره(.

 : الرسوم القضائية، تأجيل الرسوم، مبدأ مجانية القضاء. الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to clarify the Implications and general provisions of the 

application for postponement of judicial fees, The nature of the postponement decision 

and the extent to which it is mandatory, to reasonate the decisions, clarify who is 

authorized to issue, the decision to defer the fees before and after prosecution, Addressing 

the must important legislstion and jurisprudence of the court of Discrimination relevant 

to the subject matter of the research. The researcher followed the analytical descriptive 

approach to analysis the legal texts related to the research. The researcher has reached a 

number of conclusions, most notably: jurisdication acts are not subject to the legal 

obligation to reasnate decision of poning judicial fees regardless of whether they were 

accepted or refused as in contestable jurisdiction ponement decision before proceeding 

were institvted is the president of the court or his delegate withen the scope of his 

cometences, however after procecding the authority goes to the court hearing the case. 

The effect of filing arequest for postponment of judicial fees; it is interruption of litigation 

periods, from the date of application of postponing fees, Until the adjournment decision 

is issued by a competent judge and the decision to admit the case is limited to the 

postponing fees, The litigation stage at which the application for adjournment is filed and 



 ل   
 

does not extend to the second litigation stage. The researcher recommended the Jordanian 

legislator to represent legal aid with total exemption from judicial fees for persons are 

uable to pay It is not limited to deferring fees only (temporary exemption), nor is the 

legislator should expressly stipulating that In the fees court system on postponement 

decisions to appealed, in order to avoid legal problems posed by Jordanian legislature's 

position deprive a person's to get judicial protection, as the postponement decision is 

rejected without being able to appeal, and to amend the phrase "to ascertain the poverty" 

in article( 15/a)  of the court fees system should be replaced by "to ascertain unable to 

pay".                                                             

Keywords: judicial fees, postponement fees, principle of free judiciary.                                     
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 الفصل الأول 

 خلفية الدراسة واهميتها 

 اولًا: التمهيد 

مبدأ المساواة أمام القضاء من الحريات العامة فهو حق دستوري مكفول لكل شخص وهذا   د يع       

مام القانون سواء لا أ"الأردنيون    ( والتي نصت على أنه6)لمادة  في االمبدأ كفله الدستور الأردني  

ت مبدأ  الدين". ومن أهم ضمانا أواللغة  أوتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق 

هو مبدأ مجانية القضاء الذي من شأنه أن يسمح للأفراد باللجوء إلى القضاء   ،المساواة امام القضاء

بوجوب  ض مناداة البع عتبارات المادية عائقاً أمامهم. وبالرغم منالا كون تدون أن  مللمطالبة بحقوقه

فالمتقاضي يتكبد .  1بالمجانية المطلقة ن التشريعات الوضعية لا تأخذ  ألا  إ   ،جعل القضاء بغير مقابل

الدولة  ،رسوماً  خزينة  تحصلها  متنوعة  الدعوى و   ،ونفقات  رفع  عند  المدعي  العبء    ،يؤديها  ويحدد 

الأردني،  ( من قانون اصول المحاكمات المدنية  167_ 161)المواد  قواعد المقررة في  الالنهائي لها وفق  

( 21يشمل جميع أحكام رسوم المحاكم وفقاً لأحكام المادة )ولقد أفرد المشرع الأردني نظاماً مستقلًا  

يصدر  وتعديلاته، والتي نصت على أنه: "  2001لسنة    (17)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  

تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم  -1لتنفيذ أحكام هذا القانون ...  مجلس الوزراء الانظمة الخاصة  

الإ المحاكم  ى".  الاآخر جراء  ودوائر  رسوم  نظام  صدر  النص  لهذا  لسنة  43) رقم  واعمالًا   )2005 

 . 2008لسنة  108والمعدل بالنظام رقم  

 
 . 44ص  : الناشر منشأة المعارفةالقاهر ،14(. المرافعات المدنية والتجارية. ط 1986ابوالوفا، احمد ) 1
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ب رسوماً تستوفى عند تسجيل  ورت    ،م المشرع الأردني أحكام رسوم المحاكمواستناداً لما تقدم فقد نظ  

تعديلاته، يرى الباحث أن  الدعوى وعند تقديم أي طلب...الخ، وبالرجوع إلى نظام رسوم المحاكم و 

فهل تحول بينها وبين حق الأفراد باللجوء إلى القضاء،    مرتفعةالمشرع الأردني تطلب رسوماً قضائية  

رسم المشرع بدائل لضمان حق الأفراد باللجوء إلى القضاء دون النظر إلى الإعتبارات المادية للأفراد؟  

ويترتب على عدم دفعها اسقاط   ،المسائل المتعلقة بالنظام العامباعتبار أن الرسوم القضائية هي من 

الدعوى، لذلك فقد عالج المشرع الأردني هذه المسألة حيث أنه رسم طريقاً لتأجيل الرسوم القضائية  

/أ( من نظام رسوم 15أثبت الشخص عدم مقدرته المالية على دفع الرسوم القضائية في المادة)  اإذ 

ذا ادعى شخص بعدم اقتداره وتعديلاته والتي نصت علي أنه " إ  2005نة  ( لس43المحاكم رقم )

على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي  

".    فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم  ،الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره

العديد من الجوانب التي     ، فإن هناكعلى نصوص المنظمة لهذه القاعدة  طلاعالإويلاحظ من خلال  

أغفل المشرع الأردني عنها، والتي تؤدي إلى إشكاليات قانونية من خلال عدم تحديد الجهه المخولة  

القانونية   المهلة  التأجيل  طالب  يفقد  مما  الدعوى،  إقامة  بعد  القضائية  الرسوم  تأجيل  قرار  بأصدار 

على مواعيد التقاضي، بالإضافة    اً ب أثر باعتبار أن تقديم طلب التأجيل لجهه غير مختصه يرت    للطعن

تضارب بين قرارات التأجيل الصادرة  الع لم يحدد المقصود بحاله الفقر التي أدت إلى  إلى أن المشر  

قاضٍ  الشخص  لآ  من  يصبح  متى  تحديد  خلالها  من  يمكن  محددة  مادية  معايير  وضع  لعدم  خر، 

الرسوم،  م مؤجلة  دعواه  لاعتبار  يحدد ستحقاً  ا  ولم  صراحةً  طلب لآالمشرع  تقديم  على  المترتبة  ثار 

لكافة المراحل، ومن    هثر أم يمتد  أ  ،مرحلة التي قدم فيهاالالتأجيل سواء بإقتصار طلب التأجيل على  

تقديم  أناحية   أثر  التقاضيالخرى  مواعيد  على  الدراسة    ،طلب  هذه  حلوللإوتسعى  غفل لما    يجاد 
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بالضوابط القانونية لتأجيل    ةلبحث في الجوانب المتعلقبارسوم المحاكم    عنه في نظامالمشرع الأردني  

 رسوم الدعاوى الحقوقية.  

 الدراسة  ةثانياً: مشكل

 ،ردني قد كفل  مبدا المساواة أمام القضاءلأالمشرع ا  على الرغم من أن    هتتمثل مشكلة الدراسة أن

المساواة أمام    أوالذي يعد نتيجة حتمية لمبد   ،ومبدأ مجانية القضاء  ،والذي يعد من المبادئ العامة

وخصوصاً   ،إلى القضاء  اللجوءنه فرض رسوماً على  أ، إلا  1952ردني لعاملأفي الدستور االقضاء  

الرسوم    دفعفي الدعاوى الحقوقية ، على الرغم من وجود أشخاص لا تمكنهم أمكاناتهم المادية من  

وبالتالي حرمانهم من حق    ،لمطالبة بالحماية القضائية لحقوقهملشكل عائقاً امامهم  قد يالقضائية مما  

لمشرع الاردني رسم طريقاً  من النظام العام، ومن هنا نجد أن ا  تعد   التقاضي كون الرسوم القضائية

حيث    ،المالية على دفع الرسوم القضائية  المقدرةأثبت الشخص عدم    في حاللتأجيل الرسوم القضائية  

نه "اذا ادعى شخص أوتعديلاته على    2005نظام رسوم المحاكم لسنة  أ( من  \15نصت المادة )

كمة او من يفوضه من قضاتها  بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المح

قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حاله فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة    أو

الرسوم". وبالرجوع إلى هذا النظام يتضح لنا وجود قصور بالتنظيم القانوني لتأجيل الرسوم القضائية  

تبيانه   عدم  خلال  القضائيةلآمن  الرسوم  تأجيل  تأجيل   ،ثار  قرار  بإصدار  المخولة  الجهة  وتحديد 

وطبيعة القرار الصادر بتأجيل الرسوم    ،والجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب تأجيل الرسوم  ،الرسوم

وما مدى   ،وأثر تقديم طلب التأجيل على مواعيد التقاضي  والجهة المخولة بتحصيل الرسوم المؤجلة

 .رسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى المؤجلةتقادم ال الزامية تسبيب قرار التأجيل ومدة
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 الدراسة  ةسئلأثالثاً: 

الضوابط القانونية لتأجيل رسوم الدعاوى   ةماهي  ما  تساؤل جوهري وهو  عنجابة  للإتهدف هذه الدراسة  

 الحقوقية؟ 

 كما تسعى هذه الدراسة بالإجابة عن التساؤلات التالية: 

   تأجيل الرسوم القضائية؟فيما يتعلق بوجه القصور في نصوص نظام رسوم المحاكم أ.ما 1

 ما طبيعة قرار تأجيل الرسوم القضائية؟ .2

 ما مدى الزامية تسبيب قرار التأجيل؟  .3

 ؟  ما الذي قصده المشرع الاردني بالفقر .4

 .من الجهة المخولة بإصدار قرار تأجيل الرسوم؟ 5

 رخصة بتقديم طلب تأجيل الرسوم؟  . من الجهة صاحبة ال6

 ثار المترتبة على تقديم طلب تأجيل الرسوم؟ .ما الآ 7

   من الجهة المخولة بتحصيل الرسوم المؤجلة؟ .8

 .ما هي مدة تقادم الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى المؤجلة؟ 9

 الدراسة  فرابعاً: أهدا

 اجمالها فيما يلي:تسعى الدراسة إلى تحقيق عدد من الاهداف يمكن 

 .بيان الآثار والأحكام العامة المترتبة على تقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية. 1
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 . طبيعة قرار تأجيل الرسوم القضائية توضيح. 2

 . مدى الزامية تسبيب قرار التأجيل بيان.3

  .ردني بالفقرلأالذي قصده المشرع ابيان . 4

   قبل إقامة الدعوى وبعدها. تأجيل الرسوم الجهة المخولة بإصدار قراربيان .5

  .الجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب تأجيل الرسوم التعرف على. 6

 . الجهة المخولة بتحصيل الرسوم المؤجلة توضيح. 8

 .مدة تقادم الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى المؤجلةبيان .9

 الدراسة   ةخامساً: أهمي

الدراسة   أهمية  الأردني  توض  فيتتمحور  التشريعي  الدور  ماهية  المحاكم ليح  رسوم  نظام 

باعتباره يجسد أحد اهم مبادئ   ،توضيح الضوابط القانونية المتعلقة بتأجيل الرسوم القضائيةو وتعديلاته  

الذي كفله الدستور الاردني، وبيان أوجه القصور في نصوص   ،التقاضي وهو مبدأ مجانية القضاء

 نظام رسوم المحاكم. 

 الدراسة  دسادساً: حدو 

 ، الحدود المكانية والحدود الزمانية:تتمثل حدود الدراسة في
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 الحدود الزمانية:  

صادر ال  2005( لسنة  43)صدار نظام رسوم المحاكم رقم  إتغطي هذه الدراسة الفترة الزمانية ما بين  

إلى تاريخ هذه   2001( لسنة  17( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 20بمقتضى المادة ) 

 الدراسة.

 الحدود المكانية:

( لسنة  43نظام رسوم المحاكم رقم )  وهو  التشريعات الاردنية المتعلقة بتأجيل الرسوم القضائيةتتمثل ب 

 وتعديلاته. 1988( لسنة  24صول المحاكمات المدنية رقم )أوتعديلاته وقانون  2005

 الدراسة تسابعاً: مصطلحا

 .1مبلغ من النقود تجنيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة  وه  الرسم:

لفصل فيما ينشأ بينه لتقدمها للمتقاضي    لخدمة  مقابلكها الدولة  هي مبالغ تحصل  الرسوم القضائية:

 .2جراء يتعلق بحماية حق لهإإتخاذ  أو ،وبين الغير من نزاع

القضاء: يكل  أ هو    مجانية  لا  القضاء  إلى  يلجأ  من  يتحمل ن  الذي  وان  التقاضي،  نفقات  بدفع  ف 

 .3خدمة عامة يعد ن القضاءأوليس الخصوم باعتبار  ،مرتبات القضاة هي خزينة الدولة

عفاء مؤقت من دفع الرسوم القضائية في الدعاوى الحوقية، يقدم من  إ هو طلب    طلب تأجيل الرسوم:

 شخص يدعي عدم اقتداره على دفع الرسوم لممارسة حقه بالتقاضي. 

 
تحليلية في ضوء قانوني الرسوم القضائية والمرافعات   ة(. مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية: دراس2017) معكاشة، عبد الحكي  1

 . 359 ص ، 30ع  البحوث القانونية والاقتصادية،  ة مجل  المدنية، 
 . 6محمود للنشر والتوزيع ص ر: داة، القاهر2طعلى قوانين الرسوم القضائية.   ق(. التعلي2013)البكري، محمد  2
 .325ص للنشر،الجامعة الجديدة  ر: داطنطاد.ن(، )اهته. ط نزضمانات القاضي وضمانات   (. 2008)شريف عادل  3
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 الدراسة  ةثامناً: منهجي

قائم حالياُ في كل من نظام    ومن خلال دراسة ما ه  ،التحليليو   سيتم إتباع المنهج الوصفي 

المحاكم   النصوص أوقانون    الأردني،رسوم  تناول  خلال  من  الاردني،  المدنية  المحاكمات  صول 

ردنية  لأالتمييز ا   القوانين وتحليلها وصولًا إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة، وبيان اجتهادات محكمة

 بموضوع الدراسة. ذات الصلة

 تاسعاً: الدراسات السابقة

)الجاف، مقارنة (  2015دراسة  دراسة  الاجرائية:  القوانين  في  القضائية وأحكامه  المعونة    بعنوان 

 .14، العدد 4د كلية القانون والعلوم السياسية، المجل -كركوك ةجامع

فالمعونة   ،بشكل دقيق  وتعريفها  ،بيان ماهية المعونة القضائيةبقام الباحث في هذه الدراسة  

لفقراء غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية  لالقضائية وفق منطوق نصوص المشرع العراقي تمنح  

أن يرفع الدعوى عن طريق تأجيل رسوم الدعوى بصورة مؤقتة إلى حين صدور الحكم في الدعوى،  

حالة الفقر من القوة القاهرة وهل    بين نشأة المعونة القضائية وتطورها، والبحث في مدى اعتبار  وايضاً 

وعدم امكانية دفعها وخارجة عن ارادته،    ،يستطيع طالب المعونة أن يتمسك بها كونها غير متوقعة

انها تتحدث بشكل خاص عن تأجيل الرسوم القضائية وما    الدراسة الحاليةوتختلف هذه الدراسة عن  

 ريع الأردني في تأجيل الرسوم القضائية. لتش لوجه القصور في نصوص نظام رسوم المحاكم وفقاً أ

جامعة ( بعنوان المساعدة القضائية حق من الحقوق الأساسية للإنسان، 2005دراسة )شحادة، 
 .3، العدد 11 د عمادة البحث العلمي، مجل–ال البيت 

بيان مبدأ الحق في المساعدة القضائية التي يجوز منحها للفقراء، ب قام الباحث في هذه الدراسة  

القانونية للمساعدة    كما تمت مناقشة القيمة  ،ذوي الدخل المتدنية لتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم  أو
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القضائية. واجراءات تنفيذها وخاصة الجهات المختصة بمنحها والشروط اللازمة لمنحها، وقد توصلت 

الحق في المساعدة القضائية لا يعد أحد الحقوق الاساسية للإنسان، وانما أحد الحقوق   الدراسة إلى أن

المساعدة لتحقيق العدالة وذلك من خلال تفعيل مبدأين اساسين: وهما حق الانسان في التقاضي،  

  أو ومبدأ حق الانسان في الدفاع عن نفسه، وخاصة وان هذا الحق لا يمنح الا لفئات محددة كالفقراء  

ن  أ  الدراسة الحاليةوتختلف هذه الدراسة عن  ،  ذوي الدخول المتدنية لتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم

دراستنا   اما  القضائية،  المساعدة  مكاتب  ونظام  القضائية،  للمساعدة  القانونية  القيمة  تناول  الباحث 

رئيسي القضائية بشكل  الرسوم  تأجيل  القانوني لطلب  ومعالجة  وخا  ،تهدف للبحث في التنظيم  ص 

 كافة الجوانب طلب التأجيل وبيان احكامه.  

بعنوان مجانية القضاء والرسوم القضائية في الامارات العربية المتحدة )دراسة (  2012دراسة )البشر،

 .1عدد  20  د شرطة دبي، مجل ةاكاديمي في الإعفاء والتأجيل واسترجاع الرسوم القضائية(،

قام الباحث بالبحث في مدى مجانية رفع الدعوى المدنية او التجارية لدى محاكم دولة الامارات  

تتمثل  و العربية بشكل خاص، وطرق الإعفاء من الرسوم القضائية وتأجيل تحصيلها من قبل المحاكم  

حكم بقبول وتأجيل الرسوم فالقاضي  له ان ي  ،المساعدة القضائية في الدراسة حول الإعفاء من الرسوم

بدفع جزء منها اذا ما تبين عدم القدرة الفعلية للمدعي على الالتزام بالرسوم    أوالدعوى بدون دفع رسوم  

التي تقتصر على تأجيل الرسوم القضائية فكل من الدراستين    الدراسة الحاليةالمقررة، على خلاف  

مختصة بالدراسة    سة الحاليةالدرافي جانب خاص من تأجيل الرسوم القضائية وباعتبار أن    انتبحث

 ثار المترتبة عليه. لآوبيان احكامه وا ،المتعمقة بتأجيل الرسوم القضائية
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 الفصل الثاني 

 ماهية الرسوم القضائية 

  يتم دفع رسوم قضائية   في أغلب الاحيان  مجاناً، بلردن لا تقدم  الخدمة القضائية في الأ ن  إ 

  المسائل من  القضائية  م  و دفع الرس  . ويعتبروالتجارية  النزاعات المدنيةلا سيما في  ،  مقابل هذه الخدمة

نظام القضاء الاردني  ف  إذا.1مو الرس  هي دعوى دون دفع هذ أوبالتالي لا تقبل    العام،النظام  ب  المتعلقة

تقديم    د القضائية عندفع الرسوم  بل يفرض على المتقاضين    المطلق،لم يأخذ بمبدأ مجانية القضاء  

  ، وكيديةاء ينشغل بخصومات تافهة  طلاقه قد يجعل مرفق القضإخذ بهذا المبدأ على  الأ  ن لأ   .الدعوى 

ومبررات تأجيلها    ،الرسوم القضائية  مفهومبيان    تطلب منايوهذا    2وتكبيد خزينة الدولة نفقات طائلة. 

من المبادئ الاساسية   د والذي يع    ،مجانية القضاء  بمفهومصود  المقن نبين  أ ومن جهة أخرى  ،  من جهة

  .مجانية القضاءالتي يقوم عليها مبدأ والاعتبارات  ،الحديثةوم عليها النظم القضائية التي تق

 يلي: فيه ما  نتناولمبحثين   إلىلذا سنقسم هذا الفصل 

   .مفهوم الرسوم القضائية ومبررات تأجيلها  :الأولالمبحث 

 . مجانية القضاء  القضائية ومبدأالرسوم  الثاني:المبحث 

 

 

 

 
  :ت، بيرو1ط، - الرسوم والنفقات والمعونة القضائية-الدعوى ومنحة الاعفاء ف(. مصاري 2009)الدين، عفيف، القزي، جون شمس  1

 . 5ص خاص،  حنشر
 . 53ص الثقافة للنشر والتوزيع،   ردا :، عمان1طأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية،   ح(. شر2006)العبودي، عباس  2
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 المبحث الأول 

 مبررات تأجيلها الرسوم القضائية و 

ردني جزاء البطلان على  ب المشرع الأوقد رت    الأهمية،في غاية    اً مر أد  تع  ن الرسوم القضائية  إ

 . 1عنها مقدماً   ت قد دفع  ةكن الرسوم المحدد تلم  ما    للرسممستند خاضع    أواستدعاء    أو ي لائحة  أتقديم  

  ويتم   ،هم النفقات التي تستوفى من الخصومأ من  و،  المسائل المتعلقة بالنظام العام  من   تعد   لان الرسوم

  ، تبليغ الحكم والطعن فيه وتنفيذه   د والحكم فيها وعن  ،مقطوع عند رفع الدعوى   أوها بمعدل نسبي  ؤ استيفا

من قانون تشكيل   (2/أ/21قد نصت المادة )ف  ،المحاكمولقد أفرد المشرع الأردني نظاماً مستقلًا لرسوم  

يصدر مجلس الوزراء الانظمة الخاصة  على انه: "  وتعديلاته  2001لسنة    (17)رقم  النظامية  المحاكم  

مالًا لهذا النص صدر  عإ و   .  2" الأخرى بتحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر )الاجراء( والدوائر  

لسنة    (108)المعدل بنظام رسوم المحاكم المعدل رقم    2005لسنة    (43)نظام رسوم المحاكم رقم  

   .2005الذي حل محل جدول الرسوم لسنة  2008وجدول الرسوم الملحقة به لسنة  2005

  الرسوم القضائية  مفهوم  ل،و الأ  في المطلب   لأو تن ن   مطلبين  ىلإ  المبحث ومن هنا سنقسم هذا  

 مبررات تأجيل الرسوم القضائية: الثانيالمطلب ونتناول في 

 

 

 

 
الرسمة،  الجريدة من  (4711) دعدوالمنشور في الوتعديلاته،  2005لسنة  43رقم من نظام رسوم المحاكم  (6)لطفاً انظر المادة  1

 . 2468ة ، صفح2005-6-16بتاريخ   روالصاد
 . 1308ة ، صفح1955-9-1والصادر بتاريخ  1237، عدد الجريدة الرسمية 1955لسنة  1المحاكم النظامية رقم قانون تشكيل  22
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   الأول المطلب

 مفهوم الرسوم القضائية 

 فيما يلي يستعرض الباحث تعريف الرسوم القضائية في اللغة وفي الاصطلاح: 

لويح    مالدار والرواسرسوم    إلىنظرت    اي:  وترسمت،  والرسم: الاثر  ،مفرد رسوم  مالرس  :لغة  الرسم

يقضي    ىالقضايا، وقض  وجمعها ،  الحكمهو  و القضائية فنسبة للقضاء    ماأ  .1فيه كتاب منقوش يختم به 

 .2ه( اُ ي  إ  لا إ   وا  عبدً لا ت  أ   ك  بُ ر   ىضً ق  و  )تعالي ي حكم وقال أبالكسر )القضاء( 

 تعريف الرسوم القضائية اصطلاحاً: 

نها الرسوم التي تفرض على الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم المدنية أب  القضائية:ف الفقه الرسوم  يُعر  
 . 3والجزائية والشرعية والادارية بمختلف درجاتها 

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام    إلى: مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً  وجاء تعريف أخر للرسوم

  ،، ويقترن هذا النفع الخاص بنفع عام يعود على المجتمع كله4طة العامة  تؤديها له السلنظير خدمة  

   .5ويُفرض الرسم بقانون أو بناء على قانون 

القضاء    إلىاللجوء    بسبب بمختلف انواعها ودرجاتها بتحصيل الرسوم    المحاكم  في  ن و المحاسبويقوم  

وعلى ضوء    .بناءً على قانون   أو  بقانون ، ولا يفرض أي رسم إلا  عليهخصومة تعرض    أوفي طلب  

 يحصل من خلال   قانون من النقود يفرض بموجب    مبلغبأنها؛    القضائيةما تقدم يمكننا تعريف الرسوم  

 . خدمة قضائية بسبب تقديمالمحاكم   يمحاسب

 
 . (293\12)احياء التراث العربي، ص  ر، بيروت: دا1ط .اللغة بتهذي  (. 2001)الإزهري، محمد  1
 .23اية  الاسراء، ة سور الكريم، القران   2
 . 9صخاص،  ربيروت: نش،  1. ط ةاة والمحاماالقض دالقضائية وتعاض مالرسو  .(2010)غصن، علي، وشافي، نادر  3
 . 359ص سابق،   عمرج .(2017) معكاشة، عبد الحلي 4
 موقع قرارك. ت ، منشوراعجلونصلح حقوق  - 2012لسنة   1140الحكم رقم 5
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  ، تشمل رسوم الدعاوى والتنفيذ   ؛فالرسوم  ،القضائية  عن المصاريفالرسوم القضائية  تختلف  و 

 ؛ شمولًا من الرسوم  أكثرفهي    المصاريف القضائية   امأالرسوم،  ورسوم الاوراق القضائية وغير ذلك من  

طراف اللازمة لتحريك الدعوى  التي يتحملها الأ  خرى أمصاريف  الرسوم القضائية    إلى  بالإضافةفتشمل  

القضائية تشمل مجموعة المبالغ التي يصرفها   لمصاريف. فا1حتى صدور الحكم المنهي للخصومة 

الدعوى  إقامة  بمناسبة  المصاريف    ،الخبراء  نفقات و   ، محاماةالتعاب  أ من    .2الخصوم  من  والعديد 

 . خرى الأ

النفقات التي يتكبدها  جميع    إلىنه ينصرف  إ ف  ،يطلق اصطلاح مصاريف التقاضي  عندما  إذا  

  في   وهذه النفقات تختلف،  الصادر فيهاالحكم    منها وتنفيذ   نتهاءوحتى الإ  ، الدعوى ب  البدءالخصوم منذ  

خرى  المصاريف الأ  أما،  خزينة الدولة  إلىفالرسوم القضائية يتم تحصيلها وتؤول    .طبيعتها عن الرسوم

  إلى دولة انما تؤول  خزينة ال إلىتعاب المحاماة ومصاريف انتقال الشاهد فلا تؤول  أالخبراء و كنفقات  

ن الرسوم القضائية يتم دفعها نظير الخدمة  أوكما    ،المصاريفتلك  الذي كسب الدعوى وتكبد  الطرف  

الدولة   تقدمها  التي  التقاضي    أماالقضائية  بها    مقابل  ؛هيمصاريف  يقوم  خاصة  بعض  خدمة 

تأجيلها    أوعفاء منها  ن الرسوم القضائية يجوز الإ أوالجدير بالذكر  ،  الاشخاص مثل المحامي والخبير

عفاء منها وانما يلتزم الطرف الخاسر  خرى لا يجوز الإن باقي المصاريف الأأفي حين    ،بنص القانون 

  .3بهذه المصاريفالذي تكبد  هكسب الدعوى كون  الطرف الذي إلىبتسديدها 

نجد    ،صول المحاكمات المدنيةأقانون    ن ( م166وحتى    161)ض نصوص المواد  ااستعر وب

بقية المصاريف    نواتعاب المحاماة احكاماً تختلف ع،  فرد للرسوم القضائيةأرع الاردني قد  ن المش  أ

تعاب المحاماة  أخرج بذلك  أالمشرع قد    إنولا يمكن القول    ،هم المصاريفأ نها تشكل  أعلى اعتبار  

 
 . 359مرجع سابق، ص .(2017) معكاشة، عبد الحلي 1
 . 77ص،  30الرافدين للحقوق، ع ة مجل  مقارنة،  ةالدعاوى واساسها القانوني: دراس ف (. مصاري 2006) رالمشهداني، عما 2
 . 359ص سابق، مرجع   .(2017) معكاشة، عبد الحلي 3
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ذ لا يمكن رفع  إ  ،ى والسير بهاو من النفقات اللازمة لرفع الدع  ؛لأنهااق المصاريف  طوالرسوم من ن

في الاحوال    لا من خلال محامٍ إقانوناً وكذلك لا يمكن رفعها    ة الدعوى دون دفع الرسوم القضائية المقرر 

 .1ذلكالتي يوجب بها القانون 

يتحملها  أويلاحظ    لا  الدعوى  نفقات  مصلحيةأ  ؛الخصوملا  إن  لهم  الذين    أو   ،شخصية  ي 

  ، الرسوم القضائية بدفع  يتحمل الفريق الذي تقدم بالدعوى   مبدئي  ءجراإوك  بموضوعها.علاقة مباشرة  

فيها: تعديلاته حيث جاء  و   2005نظام رسوم المحاكم لسنة    من(  7)المادة  عليه    نصت وهذا ما  

نظام ما لم يرد نص يقضي  لهذا ا  لأحكامرسوم المقررة وفقاً  الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع ال  يلتزم"

 ".يغير ذلك

  وبعد الانتهاء من ن المدعي هو الذي يتحمل رسوم الدعوى ابتداءً  أويلاحظ من خلال هذا النص  

  القضائية فع الرسوم  د   على عاتقهالطرف الذي يقع  يتم تحديد    المنهي للخصومةالدعوى وصدور الحكم  

يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها والمقصود   المبدألذا من حيث    .في نهاية المطاف

ويتحمل الطرف الخاسر جميع الرسوم    .2الذي لم تستجب المحكمة لطلباته الخصم    ؛بالخصم الخاسر

رسوم المحاكم لسنة    نظاممن    (1/ 16)المادة    ما نصت عليهوهذا  والمصاريف التي تحملها المدعي  

الحكم  "بأنه    2005 تنفيذ  ورسوم  مصاريف  فيها  بما  والمصاريف  الرسوم  جميع  مبلغ    إلىتضاف 

 . "صدور حكم بها إلىوم به دون حاجة المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحك 

 النفقات بقسمة    المحكمة   متحك ف  متضامنين،كانوا  و   الخاسرون تعدد الخصوم    إذاخرى  أمن جهة  

والمصاريف() جميعاً   الرسوم  والمصاريف  بالرسوم  بالتضامن  منهم  كل  غير    ،فيُلزم  كانوا  إذا  أما 

 
الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعاوى في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني،   (.2009)الزعبي، عوض، منصور، انيس  1

 . 37 ص ، 3عمجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، الاردن، 
 . 28صسابق،   عمرج  .(2010)غصن، علي، وشافي، نادر  2
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حسب نسبة كل شخص منهم    ،ً متضامنين فتحكم المحكمة إذا كان المبلغ المحكموم به مبلغاً معينا

تعيين  بالتساوي دون  كان المبلغ المحكموم به غير معين فتحكم المحكمة بالرسوم والمصاريف    إذا اما  

 1منهم.يتحملها كل  النسبة التي

يترتب عليه اسقاط الدعوى    وهل  ،القضائيةالأثر المترتب على عدم دفع الرسوم    بشأن  ويثار التساؤل

 ؟ ام ردها

داء الرسوم كاملًا فقط، بل أالتخلف عن    على  هالا يقتصر مدلولعبارة )عدم دفع الرسوم(  ن  إ

ويترتب على    هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام  القضائية  ، فالرسوميشمل ايضاً حالة دفعه ناقصاً 

غير ملزم    تفاق من هذا القبيل يكون باطلاً اوكل    ،مخالفتها  ىتفاق عل الا  للأطرافيجوز    لا  نهأذلك  

. ويترتب على عدم دفع الرسوم  2من تلقاء نفسها   ثاره هذه المسألةإوللمحكمة    ،للمحكمة  أولطرفيه  

ن أ  ويلاحظ  .سقاط الدعوى إمن قانون أصول المحاكمات المدنية    (124) المادة  حكام  أالقضائية وفق  

 .3سقاط الدعوى لا يسقط الحق الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى إ

دفع الرسم من عدمه هو من متعلقات النظام    "  :ذ قراراتها بأنهحفي أمحكمة التمييز    قضت بهوهذا ما  

العام وأن الأثر المترتب على عدم قيام الطاعن بدفع فرق الرسم ضمن المهلة المحددة له يترتب عليه  

وحيث  رده  وليس  الاستئناف  إسقاط  عليها  يتوجب  كان  حيث  الدعوى  رد  وليس  الاستئناف  إسقاط 

والحالة هذه برد الاستئناف وليس إسقاطه فيكون    توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مخالفة للقانون 

 .4" قراها المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض 

 
الجريدة  ( من 3545)عدد والمنشور في ال، 1988لسنة   225( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 164)لطفاً انظر نص المادة  1

 . 735، صفحة 1988-4-2والصادر بتاريخ ،الرسمية
،  2الاحكام وطرق الطعن. ط –التقاضي  –الاختصاص   -التنظيم القضائي-اصول المحاكمات المدنية الاردني. (2010الزعبي، عوض ) 2

 .204، صعمان: اثراء للنشر والتوزيع.
 وتعديلاته.  1988لسنة  24من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم  (25) ةانظر نص المادلطفاً  3
 . موقع قرارك  ت، منشورا27-12-2021لصادر بتاريخ وا 2021\ 5000رقم تمييز حقوق  4
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  أو الاثر المترتب عن التخلف دفع الرسم سواء كان كاملًا  بين    التفريقخرى يجب  أمن جهة  

  ، أن مة التمييزمام محك ا  والثانية من ناحية، ومن الناحية أخرى   ولىالدرجة الأمحاكم  مام  اناقصاً  

كما  -اسقاط الدعوى    ووالثانية ه  ولىامام محكمة الدرجة الأم  و ثر المترتب على تخلف دفع الرسالأ

هو رد ف  ؛امام محكمة التمييزدفع الرسوم  عن  المترتب على التخلف    للأثرما بالنسبة  ا  - ذكرنا سابقاً 

محكمة    قضت بهوهذا ما    ،صول المحاكمات المدنيةأ( من قانون  2/ 196شكلًا وفقاً للمادة )  الطعن

ورغم مضي المدة القانونية المحددة الواردة فيه إلا أنه  "  :قراراتهاأحد  حيث جاء في  ردنية  التمييز الأ

عملًا بأحكام المادة  لم يقم بدفع الرسم الأمر الذي يغدو معه أن الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلًا  

 . 1" ( من قانون أصول المحاكمات المدنية196/2)

 الثاني المطلب

 مبررات تأجيل الرسوم القضائية 

  عتبار ا بالرسوم،    طلب التأجيلنظام رسوم المحاكم    ن( م 15)المادة  م المشرع الاردني في  نظ  

،  من مبررات تأجيل الرسوم القضائية  والتي تعد   ،صور المساعدة القضائية  أحدالطلب يعد    ان هذ أ

ي  الثان و   ،المساعدة القضائيةماهية    بالأول  نتناول  فرعين  إلى  المطلب هذا  سنقسم    ألةولبحث هذه المس

 طبيعة القرار الصادر بتأجيل الرسوم القضائية.

 الفرع الأول: ماهية المساعدة القضائية

عد أحد صور المساعدة القضائية والتي نص عليها المشرع الاردني ين تأجيل الرسوم القضائية  إ

نظام    ي القضائية؛ هفالمساعدة    لها،يضع تعريفاً    الاردني لم ن المشرع  ألا  إ  المحاكم،في نظام رسوم  

 
 موقع قرارك.   ، منشورات1999-10-6بتاريخ روالصاد ، 1999/ 2128رقم  تمييز حقوق  1
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خر للمساعدة  آ وكما جاء تعريف    ،1كان معوزاً   إذاقانوني يعفي الشخص من دفع الرسوم القضائية  

لحماية    نفقاتها،الدعوى والذي لا تكفي موارده لتلافي    أطراف  إلىالمعونة التي تقدم    فهو  القضائية؛

باعتباره    رسومالتأجيل  بطلب  ف المقصود  يعر    الاردني لم ن المشرع  أ. ويلاحظ  2حقه في التقاضي 

ئ    لغةً؛قصود بالتأجيل  موال ،  يمثل المساعدة القضائية ق ت   أُر ج  ر  ع ن  الو  رُوب  ، ت أ خَّ لذا يمكن لنا  .3ال م ض 

يقدم من شخص    الحقوقية، في الدعاوى    القضائية رسوم  العفاء مؤقت من دفع  أ   طلب   بأنه  ؛عرفهنن  أ

 بالتقاضي. همن اجل ممارسة حق يدعي عدم اقتداره على دفع الرسوم 

القضائية    باستعراض و  للمساعدة  التاريخي  المرحلة  حيث    ؛مراحل  بثلاث مرت  والتي  التطور  تتمثل 

على    نصت   والتي  ،1929لمحاكم )رسوم المحاكم( لسنة  نظام اصول امن    (6)المادة    فيالأولى  

شهادة تقنع    بإبرازاثبت شخص ما عدم مقدرته على دفع الرسوم في قضية حقوقية وذلك    إذا"  نه:أ

بهما   موثوق  شخصين  من  مصدقة  المحكمة  الرسوم   أوبها  دفع  تأجيل  فيجوز  قريته  مختاري  من 

 ".ما بعد المحاكمة إلىالمذكورة 

تاح المساعدة القضائية لغير القادرين على دفع  أ ن المشرع وفقاً لهذا النظام  أيلاحظ من خلال النص  

يختلف    أن هذا النص   لا إالمحاكمة.  ما بعد    إلىائية  رسوم القضالالرسوم القضائية من خلال تأجيل  

حيث . 20054من نظام رسوم المحاكم لسنة   /أ(15)لنص المادة  النص المعمول به حاليا وفقاً عن 

عدم  ع  المشر    نأ اثبات  يحدد طريقة  طالب التأجيللم  صول المحاكم أ على خلاف النظام    ،اقتدار 

براز شهادة مصدقة من اثبات من خلال  على طريقة الإالذي نص  و ،  1929( لسنةالمحاكم)رسوم  

 .القريةمن من مختار   أوشخصين 

 
 . 37صسابق،  عمرج  .(2013) ممشري، عبد الحليبن  1
 القانونية. الكتب   ر: داة، القاهر 1ط  .القانونيةالمصطلحات  م معج .(1995) دكرم، محم 2
3 ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/    وقت الدخول

 . pm 3:00الساعة  2022\11\4
 وتعديلاته. 2005لسنة  43ن نظام رسوم المحاكم رقم م /أ(15)لطفاً انظر نص المادة  4

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84/
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  1929  ة لسن  (المحاكم  رسومأصول المحاكم )مساعدة القضائية لغير القادرين في نظام  الواستمر نظام  

تاريخ   والتي  ثم  . 1952حتى  الثانية؛  المرحلة  بمقتضى  أ جاءت  تتمثل  القضائية  المساعدة  صبحت 

"إذا ادعى شخص بعدم    ، والتي نصت على أنه1952( من نظام رسوم المحاكم لسنة  15/1)المادة  

قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد    أواقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة  

 .الدعوى دون رسوم"يقرر قبول   الادعاءمن حالة فقره فإذا اقتنع بصحة 

خلالويلاحظ   النص   من  القضائية  أ  هذا  المساعدة  المحاكم أن  رسوم  لنظام  وفقاً  تتمثل  صبحت 

وليس من ،  القدرة على الدفعاذا ما ادعى الشخص بعدم    ،رسوم المحاكمعفاء كلي من  إ ب  1952لسنة

ويرى الباحث  الأولى،  كما هو الحال بالمرحلة    عفاء المؤقت(لإخلال تأجيل الرسوم القضائية فقط )ا

وليس من    ،الكلي من الرسوم  بالإعفاء المساعدة القضائية    مثلعندما  قد أحسن  المشرع الأردني    أن

مجانية  مبدأ  فضل صور  أيمثل  الكلي  عفاء  كون الإ ،  في المرحلة الثانية  خلال  تأجيل الرسوم فقط

الأ كفله الدستور  هم    شخاص فالاردني  القضاء الذي  القضائية فهم    إلىحاجة فعلًا  بالذين  الحماية 

 ي تضحية من جانبهم.أيحصلون عليها بمعنى الكلمة دون 

القضائية؛و   للمساعدة  الثالثة  المرحلة  رقم  في    تتمثل  المحاكم  رسوم    2005لسنة  43نظام 

ادعى شخص    إذانه "  على أ  نصت والتي    /أ(15)لمادة  ل  وفقاً القضائية    المساعدة  تمثلوتعديلاته والتي  

من يفوضه من قضاتها    أوبعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة  

قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة    أو

 ".الرسوم
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عفاء المؤقت( لصالح القضائية بتأجيل الرسوم )الإن المشرع الاردني عاد ومثل المساعدة  أيلاحظ  

ن يدفع الرسوم حتى صدور  أ والتي تمكن طالب التأجيل من مباشرة حقه في الدعوى دون  ،  المستفيد 

 يحدد فيه الخصم الذي يتحمل الرسوم والمصاريف.  يللخصومة، والذ الحكم المنهي 

عفاء المؤقت( يقدم بلا شك فوائد كثيرة  ن نظام المساعدة القضائية المتمثل بتأجيل الرسوم )الإ أ

يرغب    التقاضي لمنالعاجزين مادياً على دفع الرسوم القضائية من حيث حقهم في    للأشخاص بالنسبة  

رغم من  النه على  ألا  إ  ،امامهممور المادية عقبة  ن تكون الأأ بالحصول على الحماية القانونية دون  

 : بالآتي تتمثلن سلبياته كثيرة و إ مزايا هذا النظام ف

نابع  نه  أ   اين  وزيجل مساعدة الاشخاص المعأعلى تنظيمه كان الفقر والحرمان ومن    ان الباعث   - 1

على    سيئ  أثرمما كان له    القضاء،وليس المبدأ الدستوري الذي يقضي بمجانية    ،الحاجةو من الفقر  

 .لى المساعدةمن يرغب بالحصول ع

سلطة القاضي التقديرية في اصدار   إذ يقوم علىالفقر،  عدم وجود معيار واضح ومحدد لحالة  - 2

 اخر. إلى تضارب والاختلاف في قرارات التأجيل من قاضٍ ال إلىادى ذلك  وقد التأجيل قرار 

فان شريحة كبيرة من الاشخاص غير   وبالتالي، نوزي المعشخاص الألا إ  امنه يستفيد   المنح لاان -3

يعرف    لامعظمها كانوا ضحية لذلك النظام الذي    أو،  القادرين على دفع بعض المصروفات القضائية

 .فقرال ثبات إالتأجيل لتقديم طلب  هم شرطأ كون  اً حلًا وسط

 القرار الصادر بتأجيل الرسوم القضائية  ةالفرع الثاني: طبيع

حين صدور الحكم  إلىالقضائية تأجيل الرسوم ب  ،المشرع الأردني المساعدة القضائية لقد مثل

للخصومة،   يبينالمنهي  لم  ذلك  الأردني    ومع  الرسوم   قرارات الطبيعة  ما  المشرع  بتأجيل  الصادرة 
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معيار الحث عن  من المفترض البلذا    ؟ ةولائيعمال ال من الأ ام    ةقضائيال  عمالالأ  تُعد منهل  القضائية  

  و ن القرار القضائي؛ ه أ،  الرسوم  تأجيلالصادرة بستناد اليه لنقف على طبيعة قرارات  الذي يمكن الإ

  أو عام دون المساس بالمراكز القانونية    أوالفصل في خصومة بين طرفين حول مركز قانوني خاص  

فالعمل الولائي  .2منازعة عُد قضائياً، وإلا كان ولائياً إذا صدر في ن القرار فإ  ومن هنا. 1انشاء مراكز 

المنازعة وحتى إذا صدرت اثناء المنازعة فإنها تصدر في نطاق آخر مختلف  ن تثور  أ يصدر قبل  

الأعمال القضائية    تمنحإذا  .  3انقضاء الخصومة  إلىومستقل عن نطاق المنازعة نفسها، ولا تؤدي  

معروض  الت قاضي  لل نزاع  في  للفصل  من    لذلكمامه،  أصدى  يعتبر  لا  الرسوم  التأجيل  قرار  فإن 

ويترتب على اعتبار القرارات    نما هو أقرب للأعمال الولائية.إ ،  الأعمال القضائية لعدم وجود خصومة

القانوني للأعمال القضائية إذ لا تخضع  ، عدم خضوعها للنظام  اً الصادر بتأجيل الرسوم عملًا ولائي

هذه الاعمال لنظام الطعن في الأحكام، ويجوز سحبها وتعديلها، كما أنها لا تتمتع بحجبة الشيء  

 .4المقضي به 

رقم  15)  المادة  نص   إلىوبالرجوع    رسوم المحاكم  من نظام  والت2005لسنة    43/ب(    ي، 

الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم    أصبح   إذا  "نه:أعلى  نصت  

من  أخلال   دور  الرسوم  أي  جميع  تدفع  ريثما  الاجراءات  بتوقيف  المحكمة  تأمر  المحاكمة  دوار 

 ".المستحقة على الدعوى 

تقرر  ر المحاكمة  اأنه إذا أصبح الشخص قادراً خلال اي دور من ادو المادة سالفة الذكر    وتبين

الأ وقف  الدعوى  التي تنظر  وبالتال  جراءات المحكمة  الرسوم،  جميع  تدفع  للمحكمة    ي ريثما  ن  أ فإن 

 
 . 199سابق ص عمرج .(1989)مبروك، عاشور  1
أطروحة  )القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وأحكام الطعن فيها وفقاً لقانون التنفيذ لاردني،   ة(. طبيع2017)السلامات، محمد  2

 . 18ص، عمان، الأردنالعلوم الإسلامية،  ة دكتوراه منشوره(، جامع
 . 118ص،  16ع ،الاكاديمية  ةالولائية، مجلالقضاة ذات الطبيعة   ل(. أعما1999) سالعبدلاوي، إدري 3
 . 578-577ص، 2ع  والاقتصادية، (. سلطة القاضي الولائية، مجلة العلوم القانونية 1969) طالباسجميعي، عبد  4
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وهذا ما يتناقض مع طبيعة القرار القضائي الذي تستنفذ  ،  تلغي قرار التأجيل إذا زالت حالة الفقر

 .1قرارها السابق  تعديل أو اءالغمما يقطع عليها  ،بالحكم القضائي هاالمحكمة ولايتها بمجرد نطق  

تع  لا  الرسوم  بتأجيل  المتعلقة  القرارات  فإن  هنا  قضائياً،    د ومن  ما  عملًا  عليه أوهذا  كدت 

( من نظام  15أن قرار تأجيل الرسوم المقدم وفقاً لأحكام المادة )"  :قراراتها  في إحدىمحكمة التمييز  

وأنه لم يرد نص على قابلية هذا القرار للطعن الأمر المتوجب   ...رسوم المحاكم ليس حكماً قضائياً 

ن يكون  أ  إلىأقرب    هو   أن قرار تأجيل الرسومالباحث    يرى . وبناءً على ذلك  2"معه رد هذا السبب 

. وهذا ما يتوافق مع طبيعة قرارات  3دون حضور أطراف الخصومة   م الولائي؛ يت  لفالعم  ولائياً.    عملاً 

يفصل فيه في غير حضور    أن  يشترط لقبول طلب التأجيل حضور الخصوم وللقاضيالتأجيل فلا  

 .4عن وقائع النزاع والخصومة المعروضة على المحكمة وبعيداً ، الخصم ودون حاجة لتبليغه

ن محكمة  أن المشرع الاردني لم يحدد صراحةً طبيعة قرارات التأجيل الا  أوعلى الرغم من    

وظيفة    نالاعمال تدخل ضمن الاعمال الولائية، وا   هن هذ أصراحةً واعتبرت  التمييز الاردنية قد قضت  

قبول   في  المحكمة  الادعاء    أو رئيس  قبول  الدعاوى    الإقتدار  عدم  فيعدم  في  الرسوم  دفع  على 

مالي للخزينة  التكليف  الالحقوقية ليست وظيفة قضائية بل هي وظيفة ولائية انيطت بالقاضي للبت في  

 .5حسب مقتضى الحال عفاءً أ و  وتأجيلاتقديرا والزاما وتقسيطا 

لائية،  قرار ذو طبيعة و   ،بأنه  تأجيل الرسوم القضائيةضوء ما تقدم يمكن تحديد طبيعة قرار    في

 وجوب تسبيب قرار تأجيل الرسوم القضائية؟  مدى عن التساؤل يثورومن جهة أخرى 

 
 . 212صسابق،   عمرج .(1989)مبروك، عاشور  1
 موقع قرارك.  ت ، منشورا2021-11-9والصادر بتاريخ  ، 1202  / 4816رقم مييز حقوق ت 2
 . 205ص  ، سابق عمرج .(1989)مبروك، عاشور  3
 موقع قرارك.  ت ، منشورا1991-2-9والصادر بتاريخ  ، 1991/ 138رقم تمييز حقوق  4
 موقع قرارك.   ت، منشورا1991-2-9والصادر بتاريخ  ، 1991 / 138رقم مييز حقوق ت 5
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الأالاردني  المشرع    تطلب   قرارات  فيحكام  تسبيب  جاء  حيث  من    (160)المادة    القضائية 

ن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى  أصول المحاكمات المدنية "...كما يجب  أقانون  

لزم  على ذلك يُ  وبناءً  .واسباب الحكم ومنطوقه" ،الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم الجوهري وطلبات 

  عمال الولائية لا تعد والجدير بالذكر ان الا،  القضائية التي يصدرها  الأحكامسبيب كافة  بالقاضي  

ن المشرع  أصول المحاكمات المدنية نجد  أ( من قانون  160نص المادة )  إلى   ، وبالرجوععملًا قضائياً 

الأ تسبيب  هنا  قصد  فقطقد  القضائية  بالمادة    ،حكام  المقصود  الحكم  مفهوم  في  تدخل  لا  وبالتالي 

  ، القضائية   تأجيل الرسومالصادرة ب قرارات  اله تعتبر  أن  على  -ً وقد تحدثنا سابقا -الذكر  ( انفة  160)

   القضائية.وبالتالي لا يُلزم القاضي بتسبيب قرارات الصادرة بتأجيل الرسوم  ،طبيعة ولائية ذات 

فما    بقرار التأجيل،طعن  من الالمتضرر    هو لتمكين؛  العبرة من التسبيب ن  أوالجدير بالذكر  

وهذا ما    .القرارات الصادرة بتأجيل الرسوم لا تقبل الطعنن  أالعبرة من تسبيب قرار التأجيل طالما  

من المتفق عليه فقها وقضاء ان القرارات الولائية  نه:" أ قراراتها في إحدىمحكمة التمييز  كدت عليهأ

  نص القانون على طريق خاص للطعن بها   إذاالقضائية الا    للأحكاملا تقبل الطعن بالطرق المقررة  

  بشأن اي قانون آخر نص على جواز الطعن بالقرار الذي يصدر    أولا يوجد في نظام رسوم المحاكم  

الأعمال الولائية لا تخضع للألتزام القانوني بالتسبيب   فإنضوء ما تقدم    وفي  .1"الرسوم  تأجيلطلبات  

باعتباره قراراً ولائياً ولم ينص المشرع الاردني على    التأجيل،لزم القاضي بتسبيب قرار  لم يُ   وبالتالي 

 به.  الزامية تسبي 

 

 

 
 موقع قرارك.  ت ، منشورا1991-2-9والصادر بتاريخ  ،1991/ 138رقم  تمييز حقوق1
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 المبحث الثاني 

 مبدأ مجانية القضاء الرسوم القضائية و 

ن مبدأ مجانية القضاء هو أحد ضمانات التقاضي الضرورية. وهو نتيجة حتمية لمبدأ المساواة إ

امكانياتهم فالقضاء    أون القضاء مكفول للناس كافة دون تمييز بين مكانتهم  أباعتبار    ،امام القضاء

وظائف الدولة ومفهوم مجانية    ىأسم القضاء من    د حيث يع  .1للناس كافة   ا حتم توفيرهتعامة ي   ةخدم

مصاريف فدفع اي مبلغ يعني تقييد    أومثل هو عدم تحمل المتقاضي اي رسوم  القضاء في تصوره الأ

نه لا يزال  ألا  إن القضاء وإن كان مجانياً من حيث المبدأ أ العدالة، ويلاحظ    إلى حريته في الوصول  

القضاء، وعلى الرغم من وجود   إلىعند اللجوء    دفعها  من حيث الرسوم التي يستلزم المتقاضين  مكلفاً 

 نه ما زال مسألة نظرية.أالا ،19522  هذا المبدأ الذي كفله الدستور الاردني لعام

ونتناول في مفهوم مبدأ مجانية القضاء  في الأول  مطلبين نتناول    إلىلذا سنقسم هذا المبحث  

 مدى توافق فرض الرسوم مع مبدأ مجانية القضاء: الثاني

 ول المطلب الأ 

 مفهوم مبدأ مجانية القضاء

 الفرع  فرعين نتناول في إلى القضاء من خلال تقسيم هذا المطلب  ةسنتناول مفهوم مبدأ مجاني 

 الثاني اعتبارات تقرير مبدأ مجانية القضاء. الفرع في ونتناولول تعريف مجانية القضاء الأ

 

 
 . 54ص  ، مرجع سابق .(2010)الزعبي، عوض  1
 . 3ة، صفح 1952-1-8والصادر بتاريخ  (1093) العددفي  المنشور بالجريدة الرسمية و  ، وتعديلاته الدستور الأردني 2
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 الفرع الاول: تعريف مبدأ مجانية القضاء 

لغةً   يقصد   الشي  بالمجانية  ولا    ءاعطاء  ثمن  الشيأفيقال    مقابل،بلا  بلا   مجاناً   ءخذ  اي 

كسائر  أالمبدأ    بهذا.ويقصد  1بدل القضاة  لان  اعمالهم  على  أجرأ  للقضاة  يدفعون  لا  المتقاضين  ن 

من خزينة الدولة وليس من الخصوم، باعتبار القضاء خدمة    أجورهمموظفي الدولة يحصلون على  

 .2موظفاً عاماً يعد عامة والقاضي 

من يرغب في يُلزم  نه لا  إف  ،مبدأ مجانية القضاءعمومية    إلىرجعنا    أنه إذاذلك    ىومقتض   

لا يجوز فرض اية رسوم   أنه  رسوم، فالأصلية مبالغ في صورة  أن يدفع  أاستخدام حقه في التقاضي  

تتحمل    نأصل  الأ ن  إتالي فبالو   وواجباتها،هم وظائف الدولة  أ فوظيفة القضاء من    المتقاضين،على  

 .3القضاة واعوانهم والمحضرين   أجورتتحمل    التيسير في الدعوى وهي  لل  اللازمةنفقات  الالدولة جميع  

عر   مجانيةوقد  مبدأ  الفقه  به    نهأب  القضاء؛  ف  يدفعون  أ يقصد  لا  المتقاضين  على    اجراً   للقضاةن 

ن القضاء أ.على اعتبار  4ةمن خزينة الدول  أجورهمكسائر موظفي الدولة يحصلون على    لأنهم  أعمالهم،

المجانية بهذا المعنى لا تعني عدم تحمل المتقاضين  .وعلى الرغم من ذلك فإن  5حق مكفول للناس كافة

على    الواقع العملين  أ  بل  ،القانونيةالحماية    للحصول على القضاء    إلىلتجاء  عباء مالية عند الإأ ية  أ

 . مختلفةباهظة تحت مسميات  رسوم ون يتكبد المتقاض حيث العكس تماماً 

في الدعاوى  المحكمة  ن تفصل  أ  هومبدأ مجانية القضاء؛    إنيمكن القول  ضوء ما تقدم    فيو 

،  القضاة  أجور ن تتولى الدولة بنفسها دفع  أعلى    ،تعويض من المتداعين  أو جر  أن تتقاضى اي  أدون  

 
مكتبة شروق  -اللغة العربية عمجم : القاهرة ، 4ط  .معجم الوسيط .(2004)، والصوالحي، عطية م، ومنتصر، عبد الحليمانيس، ابرهي  1

 . 855ص الدولية 
 . 45ص  ، مرجع سابق .(2010)الزعبي، عوض  2
 . 87ص ،الفرقان للنشر والتوزيع ر: دا ت، بيرو2ط   1ج النجاة، القضاة وطريق  ةروض  .(1982السماني، على ) 3
 . 722صالنهضة العربية،  ر: داة، القاهر2طفي قانون القضاء المدني،   طالوسي  .(1981)والي، فتحي  4
 . 45ص مرجع سابق،  .(2010)الزعبي، عوض 5
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النظر عن درجة    بغض لجميع الافراد    القضاء ممكناً   إلىن يصبح اللجوء  أمر الذي يترتب عليه  الأ

 مستواهم الاجتماعي. أوثرواتهم 

 مبدأ مجانية القضاء  لتي يقوم عليهاا تعتباراالفرع الثاني: الإ

تحقيق اعتبارين، اولهما سلطة الدولة    إلىيهدف المشرع من وراء تقرير مبدأ مجانية القضاء  

 ثم تحقيق مبدأ المساواة امام القضاء: ، على اقليمها

 : سلطة الدولة على اقليمها الأولعتبار الإ

هم اعتبارات تقرير مبدأ المجانية هو سلطة الدولة على اقليمها وممارسة سيادتها عليه،  من أ ن  إ

الدولة مسؤولية على الامن والاستقرار على اقليمها فهي توظف لذلك كل وسائل الامن الكفيلة بهذه  ف

ة وهذه  هذه الولاي  ن الحماية، ومنها الحماية القضائية دون تدخل من قبل الخصوم. فالدولة مسؤولة ع

ولهذا وجب عليها ان تعين القضاة الذين يقومون بهذه ؛  السيادة والتي لا يجوز ان تتركها للعابثين

 .  1من الخصوم  اً ن يتقاضوا أجر أولا تسمح للقضاة   رواتب الحماية القضائية، وتفرض لهم 

فالة نزاهته  حيدة القاضي وك  والهدف والحكمة من مبدأ مجانية القضاء؛ ه  نواستناداً لما تقدم فإ

خرى الاعلان بأن  آحتى لا يحمل القضاة على المساومة مع الخصوم هذا من ناحية ومن ناحية  

ن تقرير مبدأ مجانية  أإذ      .من قبل الافراد   بسلطانهالقضاء ولاية من ولايات الدولة ولا يجوز المساس  

اعتبار  أ عني  يالقضاء   على  المتقاضين  دفعها  يتولى  ولا  القضاة  مرتبات  بدفع  تتكفل  الدولة  ن  أ ن 

 
الخرطوم،    النيلين، جامعة  التي يقوم عليها القضاء دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير منشورة(،  ئالمباد   .(2014)داؤود، موسى  1

 . 85صالسودان، 
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ول المرافق أمن  وهو  القضاء يكون بشكل مجاني، فالقضاء مرفق وخدمة عامة    من خدمات الاستفادة  

 . 1فراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم وحرمت على الأ ،كرها لنفسها منذ نشأتهاحتبها الدولة وتتعنى التي 

 عتبار الثاني: تحقيق مبدأ المساواة امام القضاء الإ

مام القانون، سواء لا تمييز بينهم في  أ ردنيون  "الأ  الاردني( من الدستور  6/1جاء في المادة )

  ن ( م 101/1المادة )في  جاء    ا كمو   ،الدين "  أواللغة    وأالحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق  

 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ".  "الأردني الدستور 

المساواة    ن الدستور الأردني قد كرس  أالنصوص    هذهخلال    منويلاحظ   مام القضاء  أ مبدأ 

تفرقة بينهم  الالتقاضي على قدم المساواة دون  ب  همن جميع الافراد يمكنهم ممارسة حقأوالذي يعني  

القوي وهذا من   أو بين الغني والفقير، ولا الضعيف    أواللون    أوالجنس    أو المعتقد    أوبسبب الاصل  

 اهم المبادئ التي كرسها الدستور الاردني.  

ن حق اللجوء أاعتبار    ى نتيجة حتمية لمبدأ المساواة امام القضاء عل  هون مبدأ مجانية القضاء  إ

  للناس باعتباره   ه توفير   يتحتمو مكانياتهم  إو  أدون تمييز بين مكانتهم    لكافة الناسالقضاء مكفول    إلى

ن مبدأ المساواة  أاذا  .2والا حرم البعض من هذا الحق   القضاءخدمة عامة فلا يدفع المتقاضون اجر  

مكفول للجميع بل وقد  هو حق  قضاء    إلىمام القضاء من المبادئ الأساسية التي جعلت حق اللجوء  أ

الدعوى    المشرع  قرر مراحل  المبدأ في جميع  تنتهي الخصومة،    إلىهذا  علىأن  القاضي    وأوجب 

ن لجميع  أتطبيق مبدأ المساواة في كل شيء حتى في مجلسه ودخول الخصوم عليه ومن الثابت  

 
معهد الادارة العامة وادارة البحوث،   ة: مطبعض، الريا 1طنظام القضاء في المملكة العربية السعودية،  .(1988) مجبرة، عبد المنع 1

 . 107_106ص
 . 75النهضة العربية، ص رالقاهرة: دا ،   2الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ط. (1020)الصاوي، احمد  2
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ن يسمع الدعوى من اي مدعٍ على  أ مام القضاء ويجب على القاضي  أم  اهالناس الحق في رفع دعاو 

 اي انسان 

القضاء حماية لحق له اعتدى عليه    إلى حداً من حقه في اللجوء  أن يمنع أللقاضي  ولا يجوز   

ومن هنا فإن المساواة امام القضاء تقتضي معاملة جميع الناس    .1فقيراً   أوعليه غنياً    ىسواء كان مدع

  د فمبدأ المساواة يع  . منهمهذا الحق حكرأ على القادرين    وإلا أصبح  بينهم  معاملة واحدة دون اي تمييز 

 . حترام القوانينا دولة القانون، والتي تسود فيها شرعية الدستور و ل اً اساس

 المطلب الثاني

 فرض الرسوم مع مبدأ مجانية القضاء مدى توافق 

  اتجاه فقهي حيث ذهب  القضائية،  لفكرة فرض الرسوم  الفقهية    ظهرت العديد من الاتجاهات 

م و ن فرض الرسأخر اعتبر  الآ  الفقهي  الاتجاهو ،  مجانيةال  أمبد   مع  عارض تلا ين فرض الرسوم  أ  إلى

 إلىهذا المطلب    سيتم تقسيمهنا  نتناقض، وم مجانية القضاء يؤدي لوجود  أالقضائية مع وجود مبد 

الثاني موقف الفرع    ونتناول فيفرض الرسوم    فيالاتجاهات الفقهية    الأولالفرع    نتناول فيفرعين  

 فرض الرسوم القضائية:  منالمشرع الاردني 

 فرض الرسوم القضائية   فيول: الاتجاهات الفقهية  الفرع الأ 

فرض الرسوم لا  ان    إلىالاتجاه المؤيد لفكرة فرض الرسوم  فذهب    اتجاهين،  إلىالفقه    انقسم

لا تتوافق مع الجهد و   ،رسوم رمزية  إلامبدا مجانية القضاء كون الرسوم التي تدفع ما هي    مع  يتعارض 

مجانية القضاء يؤدي   أم القضائية مع وجود مبد و فرض الرس  نأ  إلىخر  الاتجاه الآ وذهب    .المبذول

 
 . 90-88صسابق،  عمرج . (2014)داؤود، موسى  1
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ان خدمة القضاء تقدم بلا  المجانية وفرض الرسوم كون المجانية تعني    ألوجود تناقض ما بين مبد 

 . مقابل

 القضائية  الرسومفكرة فرض ل الأول: المؤيدتجاه الإ  

ن الخصوم لا  أ ن القول بالمجانية المطلقة بمعنى أ  القضائية ن لفكرة فرض الرسومو المؤيد  يجد 

  إلى لتجاء  فراد على الإسوف يشجع الأ  ، الحماية القضائيةعباء مالية بغية حصولهم على  أ يتحملوا اي  

  وبالتالي غراق القضاء بالمنازعات الصغيرة التافهة  إ   إلىمما يؤدي    ،وكبيرةالقضاء في كل صغيرة  

لكافة نفقات التقاضي    ن تحمل الدولةأ  إيضاً   :لوقي  .1تنظيمه عمال الهدف المنشود من  إ و يصعب عليه  

عاقة مرفق  إ   إلىرفع الدعاوى الكيدية مما يؤدي  لالنية    الذين يتوفر لديهم سوءسوف يشجع الاشخاص  

ن الرسوم  أتجاه المؤيد لفكرة فرض الرسوم من قبل الإ  :وايضا قيل .2القضاء عن اداء مهمته السامية 

هي المتقاضي  يدفعها  ولا    ؛ التي  ضئيلة  تبذله  تضاهيرسوم  تحقيق    ما  سبيل  في  جهد  من  الدولة 

جل مصلحته الخاصة للحصول على حكم يتمسك به  أن المتقاضي يكافح من  أو   .3العدالة للمتقاضين 

ن الذي يحكم عليه هو  أوكما    بالغنم، عمالًا لقاعدة الغرم  إ القضائية    الرسومن يتحمل  أ ومن ثم فعليه  

ن ممارسة حق التقاضي  أ  إلى. وذهب هذا الاتجاه  4القضائية   الرسومتحمل  ب ولى من مجموع الامة  أ

ومن غير    ،مصروفات للأنفاق عليها  إلىن الدعوى بحاجة  أحد رفع الدعوى فقط بل    د لا يقف عن

عباء مالية على الدولة ومن ثم  أ المنطقي تحميل الدولة مثل هذه النفقات إذا سيكون ذلك بمثابة زيادة  

قسط   تحمل  الخصوم  على  النفقات   منيجب  مبدأ أ  ايضاً   : .وقيل5تلك  يخالف  لا  الرسوم  فرض  ن 

وهي لا    لخصوم،احصول الدولة على تكاليف التقاضي من    بها هذه الرسوم لا يقصد   نالمجانية، لا 

 
 53ص  مرجع سابق، (. 2006العبودي، عباس ) 1
 . 723، صمرجع سابق .(1981والي، فتحي ) 2
 ص ج. القانونية  المكتبة  :ة، القاهر والشهرقوانين الرسوم القضائية والتوثيق   .(1980)منصور، محمود  3
 . 4هامش   241 ص  المعارف،   الاسكندرية: منشاة  , 1 جالخاص، القانون القضائي  .(1974)نجيب، ابراهيم  4
 . 351صسابق،   عمرج .(2017) معكاشة، عبد الحلي 5
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ضمان جدية التقاضي    هو  دفهفال  قليلًا منها  اً جزءتمثل    اوانم  ؛للتقاضيتمثل التكاليف الحقيقية  

 .  1نفاق عباء الدولة المالية في الا أ والتخفيف من 

 القضائية  فرض الرسوملفكرة  تجاه الثاني: المعارضالإ 

لمجانية القضاء لدى جمهور المتقاضين  ن المعنى السائد  ألفكرة فرض الرسوم    ن و المعارضيجد  

ي بدون رسوم تذكر، فاذا ما تم إلزام المتقاضين بأية رسوم  أالقضاء يكون مجانياً    إلىن اللجوء  أ  ؛هو

ي  أفرض  تالقضاء مجانياً بشكل كامل فلا    إلى لتجاء  ن يكون الإأفيجب    .2فقدت المجانية معناها 

 القضاء قاصرأ على القادرين فقط. إلىرسوم على المتقاضي حتى لا يصبح الالتجاء 

فيجب تقرير    ،من استيفاء حقه بنفسه  أي شخص منعت    عندماومن جهة اخرى فإن الدولة  

. 3فراد من الحصول على الحماية القانونية عن طريق السلطة القضائية حتى يتمكن الا  القضاء  مجانية

  ستيفاء إ  إلىمما يؤدي    ،القضاء  إلىففرض رسوم عالية على المتقاضين يحول بينهم وبين اللجوء  

ن لأسيما إذا ما كان الشخص غير قادر على دفع رسوم قضائية عالية وبالذات  لا  الحق بالذات  

قات  بجانبها العديد من النف  انما يكون   ؛المصاريف القضائية لا تقتصر على الرسوم القضائية فقط

الشهود وأتعاب  المحامين    كأتعاب الأخرى،   ومصاريف  النفقات    ،الخبراء  وهذه  الانتقال  ومصاريف 

القضائية بالمصروفات  عنه  يعبر  اصطلاح  الرسوم    دينالمؤي  على  ورداً   .يجمعها  فرض  ن  ألفكرة 

المتقاضي حينما يستخدم حقه    ن فإ  التقاضي،هو اولى من مجموع الامة بتحمل مصاريف    المدعي

ئ  ن يكافأجل تطبيق القانون فيجب أ كافح مننه أفي الدعوى انما يؤدي خدمة عامة للمجتمع حيث 

كان طالب الحماية القضائية يرغب فعلًا في الحصول على   الكفاح، وإذا ن لا يتحمل مصاريف هذا  أو 

 
عوض   الزعبي_  961ص  دار الكتب،  ة: مؤسست، الكوي1ط  الكويتي،   المرافعاتاصول التقاضي وفقا لقانون    .(1998)محمود، سيد  1

     .48صللنشر والتوزيع،   ء: اثران، عما1ط  مقارنة، اصول المحاكمات المدنية دراسة قانون في  زالوجي .(2006)
 . 57صسابق،  عمرج (. 2010الصاوي، احمد ) 2
 . 86ص،  30(. مبدأ مجانية القضاء كضمان لممارسة حق التقاضي، مجلة جيل حقوق الانسان، الجزائر العدد 2018شيخ، سناء ) 3
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ذلك ينطوي في نفس  ، فإن  القانونيحماية لمركزه    أو على حقه    الإعتداءمنفعة خاصة من خلال رد  

 .1المجتمع في من والنظام الوقت على مصلحة عامة وهي تحقيق الأ

ية دولة من الدول الحديثة،  أن المجانية الكاملة بالمعنى السابق لم تأخذ بها  أوالجدير بالذكر  

غلبية النظم الوضعية تذهب  فأ  2. ابهلها  عباء لا طاقة  أ ذ ان الاخذ بها من شأنه تحميل خزينة الدولة  إ

ن المجانية تقتصر فقط على عدم دفع اجور للقضاة ومساعديهم لأنهم كسائر موظفي الدولة أ  إلى

 .3يتلقون اجورهم من خزينة الدولة

 سوم القضائيةالمشرع الاردني من فرض الر  فالفرع الثاني: موق 

من خلال نظام    نصت وإذا كان لا يوجد أي شكوك في مدى شرعية الرسوم القضائية لأنها  

ن المشرع الاردني قد اخذ بفكرة فرض الرسوم القضائية، وراعى عند أنه يلاحظ  أرسوم المحاكم، إلا  

وتجنب اساءة استعمال   ،اعتبارات اهمها احترام مبدأ مجانية القضاء  ةفرض الرسوم التوفيق بين ثلاث

 حق 

 ساسية: أاعتبارات    ةثلاث  إلىالمشرع بعض الفئات من الرسوم لذلك سنقسم هذا الفرع    ءوأعفا  ،التقاضي

 المشرع الاردني مبدأ مجانية القضاء محترااول: عتبار الأ الإ

عتبارات  أ رع الاردني عند فرضه الرسوم القضائية وضع نصب عينيه مجموعة  ن المش  أنجد  

القضاء  إلىاللجوء  منتمكين الخصم الفقير  إلىحترام مبدأ المجانية بالشكل الذي يؤدي ا إلىتؤدي 

. وعدم الإسراف في استعمال حق التقاضي والحد من الخصومات للمطالبة بحماية حقه امام القضاء

 
 . 23ص  سابق،  عمرج .(1989)مبروك، عاشور  1
 . 362ص، سابق   عمرج. (2017) معكاشة، عبد الحلي 2
 . 36ص ، 9ع ،  مجلة الاجتهاد القضائي  الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية،  ة كفال .(2013) مبن مشري، عبد الحلي 3
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أمرينوي  .1الكيدية  خلال  من  القضاء  مجانية  لمبدأ  الاردني  المشرع  احترام  المساعدة    الأول  ،تمثل 

القضاء   إلىعفاء غير القادرين على دفع الرسوم بشكل مؤقت من خلال اللجوء  إالقضائية المتمثلة ب

والمنصو  مؤجلة  الأفي  عليها    ص برسوم  المحاكم  رسوم  لسنة  نظام  المساعدة   2005ردني  والثاني 

 : 2018 ةالقانونية المنصوص عليها بنظام المساعدة القانونية لسن 

الرسوم  الإعفاء  اولًا: من  )  القضائية  المؤقت  المادة  والذي  15بمقتضى  المحاكم  رسوم  نظام  من   )

هنا فقد    نيقضي بتأجيل الرسوم القضائية لكل من يدعي بعدم القدرة على دفع الرسوم القضائية، وم

من خلال المادة انفة الذكر والتي تعفي الشخص بشكل القضاء  مبدأ مجانية    حترم المشرع الاردنيأ

 الطرف الخاسر. للخصومة، وتحديد حين صدور الحكم المنهي  إلىمؤقت من دفع الرسوم القضائية 

تقديم   إلىوالذي يهدف  2018لسنة   القانونيةيتمثل في المساعدة التي ينظمها نظام المساعدة  ثانياً:

المواطنين    ت المساعدا من  القادرين  لغير  النظام  و القانونية  هذا  الجزائيةبيختص  وتقديم    ،الدعاوى 

التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة  المساعدة لغير القادرين من خلال  

 .2ات النافذةالجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريع

 اساءة استعمال الحق  بعتبار الثاني: تجن الإ

شخاص على  الذي يشجع الا  للحد تكون زهيدة    ن لاأ راعي المشرع عند فرضه الرسوم القضائية  

وجه    رمطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغي  ي. فالدعوى الكيدية؛ ه رفع الدعاوى الكيدية

ساءة  إشخاص في إذ أن فرض هذه الرسوم يكبح جماح الأ .3حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء

 
مجلة جامعة  (. تقدير الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية بالتشريع الأردني وما يثار حولها من مشاكل عملية،  2022) رالعموش، شاك 1

 . 129ص ، 3ع،  الزيتونة
الرسمية،   الجريدة( من 5541) عددال  في ر، والمنشو2018لسنة 119( من نظام المساعدة القانونية رقم 2لطفاً انظر نص المادة ) 2

 . 6675ة ، صفح 2018-11-1بتاريخ  روالصاد
 . 289ص ، 2عالقضائية،  ةالكيدية، مجلفي الحد من الدعاوى   وأثرهاالتقاضي  م(. رسو2011هيئة التحرير ) 3
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الفرد   يلجأ  فلا  التقاضي،  حق  المصاريف  و القضاء    إلىاستعمال  هذه  حماية  إيتكبد  يطلب  من  لا 

 .1فعلية

منها، وإفساح   هوإشغال وقت القضاء بالتاف  ،زيادة عدد القضايا  إلىن المجانية المطلقة تؤدي  لأو 

على الدعاوى والتي  قضائية ن المشرع الاردني قد فرض رسوماً  ألذلك نجد    ،2مجال للدعاوى الكيدية 

 يلتزم بها من يخسر دعواه والغاية منه الحد من الدعاوى الكيدية.

ان الكيدية لا  ؛  لتجنب الدعاوى الكيدية  يةالقضائ  على فكرة فرض الرسوماً  ويجد الباحث رد 

العملي يبرهن ذلك   القضائية فالواقعالرادع وليس من خلال فرض الرسوم    العقاب لا  إفي سبله    تقف

ن  أ والجدير بالذكر    ،مكتظة بالدعاوى الكيدية  المحاكمن  أ  إلىفرض الرسوم القضائية    وبالرغم من 

القضاء   إلىفلجأ  هعلى حق ولو كانت عقاباً فما ذنب من اعتدى فعلاً  ،عقاباً الرسوم القضائية ليست 

 . عاليةبوجود رسوم قضائية  ليصطدملتقديم الحماية القانونية له 

الرسومإو  فرض  من  الغاية  كانت  الدعاوى  هي  ؛  ذا  فالمش  منع  على الكيدية  قادر  الاردني  رع 

التشريعات في  بحثنا     وإذا   التي ترفع الدعاوى يقصد الكيدية،هذه الطائفة  لتنظيم الوسائل الرادعة  

نجد   المشرع  أالاردنية  الأ  الاردنين  هذا  الاردني    (1\210)المادة  بمر  نظم  العقوبات  قانون  من 

اية سلطة    أوالسلطة القضائية    إلىيا  وتعديلاته "من قدم شكاية او اخباراً كتاب  1960لسنة   (16)رقم

  أومخالفة وهو يعرف براءته منها    أوالناس جنحة    حد ا  إلىيجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا  

اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد  بالحبس من  

 . 3"ثلاث سنوات  إلىسبوع أ

 
 . 364صسابق،  عمرج .(2017) معكاشة، عبد الحلي1
 . 46مرجع سابق ص .(2010)الزعبي، عوض  2
 . 374، صفحة1960-5-1الجريدة الرسمية، والصادر بتاريخ( من 1487)عدد والمنشور في ال،  1960لسنة  16قانون العقوبات رقم  3
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على   ت قد نص  وتعديلاته قانون اصول المحاكمات المدنية    ن( م 166/2نجد ان نص المادة )  وايضاً 

متعنتاً خلال    :نهأ كان  الخاسر قد  الخصم  ان  للمحكمة  تبين  إذا    إلى لجأ    أوالمحاكمة    إجراءات " 

اساليب كيدية فيجوز لها ان تحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق احكام 

النافذة   المدفوعة    أوالتشريعات  القضائية  الرسوم  تعادل  معاً"   أوبغرامة  كافة    نأونجد  .  1بكليهما 

ستعمال الحق والذي يخرج فيه رافع الدعوى  أ لنظرية التعسف في    تطبيقالنصوص انفة الذكر هو  

 الدفاع.  أوعن نطاق الاستعمال المشروع للحق بالدعوى 

حالات    ع التشري المشرع الاردني قد نظم من خلال    ويلاحظ من خلال النصوص انفة الذكر أن 

الغاية من فرض الرسوم القضائية هي منع    أنفالقول ب،  اً رادع  ورتب عليها جزاءً   ،الدعاوى الكيدية

 الحالات. كون المشرع قد عالج هذه  ،مر غير مبررأالدعاوى الكيدية هو 

 من الرسوم  الدعاوى  عفاء المشرع بعضأالاعتبار الثالث: 

المشرع الاردني بعض الدعاوى من الرسوم القضائية بحكم القانون وذلك تماشياً مع مبدأ   أعفى

المادية    الإمكانيات   تكون القضاء دون أن    إلىشخاص من اللجوء  مجانية القضاء ولتمكين بعض الأ

المعفية من الرسوم    الدعاوى   أن نبينمامهم لممارسة حقهم بالتقاضي، ومن هنا يجب علينا  أعائقاً  

 بحكم القانون:

 العمالية  : الدعاوى اولاً 

لذلك    ،ضعفالحلقة الأ  معتباره ا ب  العمالهم من قانون العمل هو حماية  والأ  الأسمى ن الهدف  إ

لذلك فقد    عليها،باهظة لا يقدرون    نفقات وا  يدفعدون ان    م تيسير طريق التقاضي لهمن  بد    كان لا

 
 الجريدة الرسمية، والصادر بتاريخ  من  (3545)والمنشور في العدد ، 1988لسنة  24رقم وتعديلاته قانون أصول المحاكمات المدنية  1

 . 735ة، صفح1988، -2-4
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  ي تعف"نه:  أعلى    وتعديلاته1996لسنة    (6) من قانون العمل الاردني رقم    (1\د \137ة)الماد   صت ن

 .1"محكمة الصلح من جميع الرسوم  إلىتقدم   التيى او الدع

لنص    وفقاً   فالأصل  ،العمالية من الرسوم القضائية  الدعاوى كافة    أعفين المشرع  أ يتبين لنا  و 

لا عند دفع كافة إ ستدعاء  او  أي لائحة  ألا يجوز استخدام    هنأ  المحاكم،من نظام رسوم    (6/1)المادة  

مقدماً  عنها  منه  .  2الرسوم  كمساعدة  المشرع  حقوقهم    للعمال لكن  تضيع  لا    إلى   اللجوء  فيوحتى 

دعوى  مادية سيتحملها العامل الذي يريد رفع    عباءً أ   قد يرتب   والتي  بسبب الرسوم المرتفعة  القضاء

كلياً    والذي يعتمد عليه اعتماداً   جربحقوقه العمالية والتي من ضمنها الأ  للمطالبة   صاحب العمل  على

  .3الرسوم لذي جعل المشرع يعفي الدعاوى العمالية من امر في معيشته الأ

تيسير طريق التقاضي على العمال للمطالبة بما يعتقدون انه هو    الرسوم؛أعفاء    والغاية من

 طالب فإن كان العامل مُ   العمل،  عقد سيما بعد انتهاء    مستحقاتهم لالتهم الملحة  ا حاجلحق لهم مراعاة  

المطالبة بما لهم من حقوق وهو    منلامتنع الكثير من العمال    دعواه،بسداد الرسوم المستحقة على  

 . 4بيراً هم ضرراً ك بما ينزل 

صحاب أ   أو  التي يرفعها العمالكافة الدعاوى    أن الإعفاء من الرسوم يسري علىوالجدير بالذكر  

 ويشمل ،جماعية أوعقود فردية  أومطالبات عمالية  العمال والتي يكون موضوعها نقابات  أوالعمل 

  .5قيمة المطالبة بلغت مهما و الدعوى  في حالة خسارة حتى  أعفاء الرسوم في الدعاوى العمالية

 
  الرسمية والصادرالجريدة  من  (4113)في العدد  ر، والمنشو1996لسنة  6رقم   الأردني وتعديلاتهقانون العمل  ( من 137/1دة )الما 1

 . 1173، صفحة 1996-4-16خبتاري
او اي مستند اخر خاضع   ىلائحة دعويجوز استعمال استدعاء او   "لا  وتعديلاته  2005من نظام رسوم المحاكم لسنة  (6/1)المادة  2

منها قد تم   أيااو طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ما لم يثبت ان  دعوىللرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي 
 . تأجيل الرسوم المستحقة " 

 . 58+ 57ص نمؤتة، الكرك، الارد ة(، جامعةمنشور  ماجستير)رسالة العمالية. الخاصة بالدعاوى   تالاجراءا  .(2017)ابو تايه، بدر   3
 . 182ص، سابق  عمرج .(2013)البكيري، محمد  4
 . موقع قرارك  ت، منشورا2020-9-9والصادر بتاريخ  ، 2020  / 2906رقم تمييز حقوق  5
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يستوجب دفع الرسوم عنها وتبقى المطالبة العمالية معفاة    فلاحالة رد الدعوى شكلًا    أما في

. إلا أن المشرع الاردني قد استثنى من هذا الإعفاء في حال تجديد الدعوى  1من الرسوم القضائية 

 .2سقاطها ألأكثر من مرة بعد 

أعفاءً عاماً للرسوم القضائية لكافة أطراف منح  كونه يؤخذ على المشرع الاردني  هنأوالحقيقة؛ 

اية العامل باعتباره  هم من قانون العمل هو حموالأ   الأسمى  الهدفالدعوى العمالية وهذا يتنافى مع  

نرى أنه   كولذل  من الرسوم وهم الحلقة الأقوى،  العبرة من أعفاء أصحاب العمل  اضعف، فمالأالحلقة  

 فقط دون أصحاب العمل.  لعماللصر الإعفاء تمن الافضل أن يق 

  الدعاوى العمالة من الرسوم قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً   عفاءإ والجدير بالذكر أن  

عفاء مقررة لصالح العامل حتى يتسنى له  ن الحكمة من الإأذ إ ،سواه قانون العمل ولا تتعدى  لأحكام

  إلىمامها  أالمرفوعة    في الدعوى فاذا انتهت المحكمة  .  عن عقد العملالحصول على حقوقه الناشئة  

فلا    العمل،حكام قانون  أعدم انطباق    وبالتالي  عليه،العلاقة العمالية بين المدعي والمدعي    نتفاءإ

كانت الدعوى    ما  اذ إالمحكمة البحث    لأقلاموليس  .  حق المدعي  من الرسوم فيعفاء  الإ  هذايسري  

قبل  ن ي أحكام قانون العمل من عدمه وعلى القلم  أ  وفقتنطبق    عند تسجيل الدعوى،  المقدم لائحتها

موضوع   لوصف  وفقاً  بحالتها  ما    الدعوى،الدعوى  تحديد  للمحكمة  تندرج    إذاويترك  الدعوى  كانت 

  .لا  مأحكام قانون العمل أتحت 

 
 موقع قرارك.  ت، منشورا 2022-3-16والصادر بتاريخ  ، 2022/ 201رقم  تمييز حقوقا 1
 وتعديلاته.  1996لسنة   6من قانون العمل الاردني رقم  2)/د/137)المادة لطفاً انظر  2
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القضائية    الإعفاءن  إخيراً  أو  الرسوم  الدعاوى من  المادة    في  نص  بمقتضى  مباشرة  يتحقق  العمالية 

عفاء من الرسوم انما تعد من  جل الإأتقديم طلب معين من  ل  دون الحاجة   الذكر،نفة  آ(  1/د/137)

 حكام القانون. أمعفية بمقتضى الالرسوم 

 المعفية بقانون خاص الدعاوى ثانيا: 

بموجب قانون خاص على الرغم    القضائية  من الرسوم  هاؤ عفاإ يتم    التيهناك بعض الجهات  

مثل بعض شركات المساهمة   ،ها لغايات اقتصاديةؤ نما يتم اعفاإة،  صفة حكومي  تتخذ نها لا  أمن  

الرسوم  ها ؤ أعفايتم    التيالخاصة   من  القانون  البنوك    القضائية  بموجب  تحت   إذ وبعض  كانت  ما 

  التي يعفى فيها   الحالات بعض    قد نظم  رع  ن المشأفنجد  عسار،  بالنسبة لدعاوى الإ   وايضاً   التصفية

وهذا ، عض الجهات الخاصة بموجب قانون ويكون هذا على سبيل الاستثناء ولا يجوز القياس عليهب

تخطئ المميزة محكمة الاستئناف بعدم رد "  :قراراتها   ىحد في إكدت عليه محكمة التمييز الأردنية  أما  

أن   وذلكالدعوى لعدم دفع الرسوم القانونية وأن المدعية ليست معفاة من الرسوم. فهو في غير محله  

المدعية شركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وهي شركة مساهمة خاصة معفاة بموجب  

لرسوم والرخص وأي أعباء مالية أخرى بما في  من جميع الضرائب وا 2003( لسنة 53قانونها رقم )

 .1" ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ورسوم الجمارك...

ستيفاء  إردن من  داخل الأتحت التصفية  البنوك  بعض  أعفى    قد   ردني المشرع الأن  أويلاحظ  

 وهذا  .2القضائية   قرار لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الرسوم القضائية بموجب  

اجتهاد محكمة التمييز في تفسير لحكم    اسـتقر"  : الأردنية في أحد قرارتهامحكمة التمييز    قضت بهما  

 
 موقع قرارك.  ت ، منشورا2022-6-12والصادر بتاريخ  ، 2022  / 1356رقم تمييز حقوق  1
تعفى كافة المعاملات التي يكون بنك البتراء او المصفي  " 1990لسنة  4قرار لجنة الامن الاقتصادي بتصفية شركة بنك البتراء، رقم  2

طرفاً فيها من جميع الضرائب والرسوم من اي نوع كانت بما فيها الضرائب والرسوم المفروضة على تملك العقارات والاسهم  
 . " والمركبات وتمليكها للغير ورهنها وفك الرهن وذلك من تاريخ بدء اجراءات التصفية وحتى نهايتها  
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من الاقتصادي المتعلق بالإعفاء من الرسوم عن المعاملات التي  المادة الخامسة من قرار لجنة الأ

نما هو  إ  القضائية  عفاء من الرسومن الإأفيها على    المصفي طرفاً   أويكون بنك البتراء تحت التصفية  

ن عبارة المعاملات الواردة في المـادة المذكـورة ألأي طرف آخر كما    أو للبنك فقط وليس لخصمه  

  . 1" تشمل الدعـاوى 

؛  من الرسوم القضائية  ردني قد أعفي الدعاوى المتعلقة بالإعسار رع الأوالجدير بالذكر أن المش  

عن سداد   ن و طبيعيين الذين يتوقفو أعتباريين  إ   اً شخاصأوهي الدعاوى المتعلقة بالمدينين سواء كانوا  

وإذا ما    .20182لسنة    (21) عسار رقم  قانون الإ  ن( م3المادة )  نص   نطبق عليهم يديونهم والذين  

 نص على  والذيج(  /27ن المشرع بالمادة )أنجد    2019لسنة  (  9)عسار رقم  الإ  نظام  إلىرجعنا  

. ومن  3" تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعها كافة ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز"  أنه:

الدعاوى من الرسوم القضائية لغايات اقتصادية  ردني قد أعفي بعض  رع الأن المش  أ هنا يجد الباحث  

 . و الإعفاء المؤقت للأشخاص غير القادرينأ ،بحتة على خلاف الإعفاء الذي يقع لجهات الحكومة

 المرفوعة على مؤسسات الدولة  الدعاوى ثالثا: 

  ، القضائيةعفاء الجهات الحكومية من الرسوم  إ على    ةً تضمنت بعض النصوص القانونية صراح 

لا يجوز    وبالتالي  ،يوجب دفع الرسوم القضائية  والذيالعام    صلالأ  عنعفاء استثناء  هذا الإ  ويعد 

شخاص القانون  أترفع من    التيالدعاوى    إلىعفاء  ومن ثم لا يمتد هذا الإ   ،4و القياس عليه أالتوسع به  

 
 موقع قرارك.  ت، منشورا 1966-2-12الصادر بتاريخ و  ، 1966 /  40رقم مييز حقوق ت1
 . تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك: أ" 2018لسنة  21من قانون الاعسار رقم  3المادة   2

 تملكها الحكومة. . الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي 1

 الفردية.  المؤسسات. التجار أصحاب 2

 ". أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.3
 ( من الجريدة الرسمية، والصادر  5561)، والمنشور في العدد 2019لسنة   8/ج( من نظام الإعسار رقم 27المادة) 3

 . 2640ة ، صفح2019-2-17بتاريخ
القومي للإصدارات   ز، القاهرة، المرك1طالرسوم القضائية والرسوم الإضافية،    ن(. قواني2004) للمساوى، فايز، واللمساوي، أشرف ا 4

 القانونية. 
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من  ( 118المادة )عليه  ت وهذا ما نص ،لا بوجود نص يعفى من الرسوم القضائيةإالخاص  أوالعام 

حوال المبينة  لأالضرائب والرسوم في غير ا تأدية من  أحد عفاء إ لا يجوز "  نه:أ الأردني على الدستور 

 . في القانون"

 وجود نص يعفي من الرسوم  تطلب ردني  لأا  أن المشرع  هذا النص ويلاحظ من خلال استعراض    

قانون بالبحث  و   .القضائية رقم  إ  في  الدولة  قضايا  والتي    /ب(12) بالمادة    2017لسنة    (28) دارة 

و دوائر أجراء متعلق بها ممن يمثل جلالة الملك  إي  أو  أ ي دعوى  ألا يطلب في  " نه:  أ نصت على  

 .1"جراءو الإأ ي ضمان تستلزمه الدعوى أو أ ن يقدم كفالة أ  وأنفقات و أي رسم أن يدفع أالدولة 

محكمة    قضت به ما    وهذا  ،الرسومكافة دوائر الدولة من دفع    ىأعفنجد ان المشرع   ومن هنا 

( 17( من قانون جامعة آل البيت رقم ) 27من المادة )   يستفاد "قراراتها:    في إحدى  الأردنيةالتمييز  

الحكومية وعليه  وبالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر  تتمتع  نها  أ   1997لسنة  

ورسوم إبراز الوكالة وأن عدم دفع رسم إبراز    ،فإن المدعية تكون معفاة من دفع رسوم هذه الدعوى 

 .2"الوكالة لا يبطل الدعوى لعدم وجود نص عن البطلان

 قد نصت   وتعديلاته2005  نظام رسوم المحاكم لسنةمن    /ه( 15المادة )   نأوالجدير بالذكر   

قضى   إذانه أعلى   ،تطالب الحكومة اي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمةلا " نه:أ على 

تدفع عادة    التين رسوم المحكمة  إ ف  ،الآخرو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق  أ ي حكم  أ

 ". بهمن المبلغ المحكوم   جزءاً  تعد في الدعوى 

 
،  2017-8-30(، والصادر بتاريخ 4579، والمنشور في العدد )2017لسنة   25قانون إدارة قضايا الدولة رقم  نب( م/12المادة ) 1

 . 5358صفحة
 موقع قرارك.  ت، منشورا 2013-4-16بتاريخ  رالصاد  ، 2013 / 229رقم  تمييز حقوق2
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 إلىلممثل الجهات الحكومة فقط ولا يمتد    اً عفاء جاء حصر ن الإأ  ،النص   ويلاحظ من خلال هذا

خر غير الحكومة يتوجب عليه دفع  للفريق الآ  قضائية   ذا صدر الحكم بتأدية رسوم إف  ، خرالفريق الآ

   .وتعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به ،الرسوم المترتبة عليه
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 الفصل الثالث 

 ثارها  أجراءات تأجيل الرسوم القضائية و إشروط و 

ن  أومدى توافقها مع  مبدأ مجانية القضاء    ،للرسوم القضائية  دراستناضوء    فيالباحث    يرى 

ولكنه   ،القضاء  إلىنما يتحمل المدعي رسوماً عند اللجوء  إ  ، ردني لم يأخذ بالمجانية المطلقةالمشرع الأ

القضاء من    إلىوتعديلاته، حق اللجوء  2005من نظام رسوم المحاكم لسنة  (15راعى  في المادة)

  المشرع من ويكون    ،قتداره على دفع الرسوماثبت الشخص عدم  أذ ما  إ  ،خلال تأجيل الرسوم القضائية

شخاص من  عدم حرمان بعض الأ  إلىخلال هذا النص قد ساوى بين مبدأ المجانية الذي يهدف  

تأجيل  فوفكرة فرض الرسوم لمنع الدعاوى الكيدية والتافهة،    ،ياتهم الماديةالقضاء لإمكان  إلىاللجوء  

القضائية طريق    الأشخاص مساعدة  هي    ؛الرسوم  عن  القضائية  الرسوم  تحمل  على  القادرين  غير 

المساواة    أتكريساً لمبد و   .المنهي للخصومة  حين صدور الحكم  إلى  ،تأجيل رسوم الدعاوى بصورة مؤقتة

القضاء  أ التقاضي  ولإزالةمام  حق  ممارسة  من  الاجتماعية  الفئات  بعض  تحرم  التي  لما  ،  العراقيل 

 .1القضاء إلىم باهظة تحد من حرية اللجوء المصاريف القضائية من رسو  تستوجه

 الاتي:  على النحو مباحث  ةثلاث إلى لذلك سنقسم هذا الفصل 

 .  شروط تأجيل الرسوم القضائية: الأولالمبحث 

 . تأجيل الرسوم القضائية إجراءات  المبحث الثاني:

 . ثار قرار تأجيل الرسوم القضائيةأالمبحث الثالث: 

 

 
 . 37صسابق،  عمرج  .(2013) مبن مشري، عبد الحلي 1
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 الأول المبحث 

 الرسوم القضائية تأجيل  شروط

من نظام رسوم المحاكم   (15)المادة في  الرسوم القضائية  تأجيل الأردني مسألة رع المش   عالج 

الحصول من  التأجيل  مقدم طلب    يتمكنتطلب بعض الشروط الواجب توافرها لكي  نه  ألا  إوتعديلاته،  

  ساسية لقبول الدعوى مؤجلة الرسوم أشروط  بثلاثة    حصرهايمكننا  و   القضائية،تأجيل الرسوم  على قرار  

وتتمثل بعدم قدرة طالب التأجيل على دفع الرسوم القضائية، وأن يُقدم طلب التأجيل بدعوى حقوقية،  

 حين صدور الحكم المنهي للخصومة.  إلىوقيام حالة الفقر لدى طالب التأجيل 

شرط عدم   ولالأالمطلب  نتناول في    مطالب   ةثلاث  إلىهذا المطلب    سنعمل على تقسيملذا    

بدعوى  ن يُقدم طلب التأجيل  أشرط  الثاني  المطلب  ونتناول في    ،القدرة على دفع الرسوم القضائية

في  ،حقوقية شرط    المطلب   ونتناول  الفقر    ستمراريةاالثالث  المنهي   إلىحالة  الحكم  صدور  حين 

 للخصومة:

 المطلب الأول 

 القدرة على دفع الرسوم القضائية عدم

ذا إ  والتي نصت على أنه:  ،وتعديلاته( من نظام رسوم المحاكم  أ/15المادة )  نص   إلىبالرجوع  

ي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه  أادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في  

اذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول بالتحقيق للتأكد من حالة فقره ف  ،و قاضي الصلحأمن قضاتها  

 ".الدعوى مؤجلة الرسوم
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شترط لقبول طلب تأجيل الرسوم القضائية  اردني  ن المشرع الأأ  هذه المادةلنا من خلال  يتبين  و  

لم يحدد المقصود بعدم رع  أن يكون مقدم الطلب غير قادر على دفع الرسوم القضائية، إلا أن المش  

نفة آالمادة    ذات في    المشرع  ستخدماو   (ادعى شخص بعدم اقتداره  إذا)  النص عبارةورد في  فقد    القدرة،

  ن أ   ويلاحظ  ،والفقر  قتدارالاعلى الرغم من عدم تلازم تعبير عدم    (للتأكد من حالة فقره)  عبارةالذكر  

من عديمي    ن الشخص ما الفقر يفيد بأ أ  المحدود،قتدار يفيد بأن الشخص من ذوي الدخل  عدم الا

فالمقصود بذوي الدخل    ،وذوي الدخل المحدود   ،عديمي الدخلالتفرقة بين    لذلك يجب علينا  ،الدخل

بر  ت يحوز الشخص اموالًا تكفيه من الناحية الواقعية لان يعيش كريماً ومع ذلك يع  نأالمحدود؛ هو  

لا يملك اموالًا تكفيه الذي  الشخص    الدخل؛ هو   وما عديم أ.1القضائية   الرسوم  تحملغير قادر على  

 . وبالتالي لا يمكنه تحمل الرسوم القضائية كريماً،ن يعيش لأ

تقدم   لما  الآأيختلف  واستناداً  عن  تعبير  كل  الأأفاذا  ر،  خثر  المشرع  بتعبير  خذ  ردني 

ستفادة  هنا يمكنه الإ  ،كريماً ن يعيش  الشخص لا تكفيه لأ أموال  ن  أ ي بمعنى  أالفقر)عديمي الدخل(  

  ت ذا كان إما  أ  ،حين صدور الحكم المنهي للخصومة  إلىوالمتمثل بتأجيل الرسوم    ،عفاء المؤقت من الإ 

تكفيهأ القضائية  مواله  المصروفات  دفع  على  يقدر  لا  الا  فلا  ،ولكنه  اليمكنه  من  مساعدة  ستفادة 

نه  أي بمعنى  أ  )ذوي الدخل المحدود(  القدرةعدم  بتعبير    خذ المشرع  أما    ذ إوعلى العكس    ،القضائية

ستفادة هنا يمكنه الإ،  ن يعيش كريماً ولكنه لا يملك القدرة على دفع المصروفات القضائيةأ مواله تكفيه  أ

 .بقية الشروط المطلوبة بشأنهذا ما توافرت إالمؤقت  عفاءالإ من 

  ، ن يكون من ذوي الدخل المحدود أهل يتطلب المشرع لمقدم طلب التأجيل  هنا  تساؤل  ال  ورويث

 الدخل؟ و من عديمي أ

 
 . 104 ص  سابق،  عمرج .(1989)مبروك، عاشور  1
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قد منح  ردنيالأ ن المشرعأوتعديلاته نظام رسوم المحاكم   نأ( م/15المادة)ن خلال يلاحظ م

طالب التأجيل دون    حالة فقرمن    والتأكد   ،تأجيل الرسوم  فيالمختص سلطة تقديرية واسعة    قاضيال

و  أ  ،عديمي الدخل  شخاص لم يفرق بين الأ  الأردني  المشرع  نفإلذا    ،محدد ن يقيده بوضع معيار  أ

  اقتدارهثبات عدم  إمن  ن شخص  طالما تمكعفاء في كلتا الحالتين  فيستحق الإ  المحدود،ذوي الدخل  

أي بمعنى لا يشترط أن يكون طالب التأجيل لا مورد له إطلاقاً حتى    ، على دفع الرسوم القضائية

عالج هذه  الذي  و على خلاف المشرع الفرنسي    .(القضائية  تأجيل الرسوم) يمنح المساعدة القضائية  

وضع  المسألة   خلال  محدد  من  مادي  المساعدة    ه بمقتضامعيار  مكاتب  بسهولة  الفرنسية  تستطيع 

ما   تحديد  طالب    إذ ويسر  القضائية  كان  كلها  المساعدة  القضائية  المصروفات  دفع  على    أو قادراً 

  لسنة (  647)  قانون المساعدة القضائية الفرنسي رقم( من  3المادة ) من أحكام    د لا، ويستفام  أ بعضها  

بالمساعدة الكاملة بنسة  القضائية    الرسومقادر على دفع  الالشخص غير    يستحق نه  على أ  ،19911

زئياً  جغير قادر    إذا كانبينما    يورو،  (11262)  لا يتجاوز مبلغ  السنوي كان دخله    إذا  %(100)

- 11263يتراوح بين )السنوي  دخله    كان  إذا%(  55)  بنسبة  عفاءً إ فيستحق  على دفع المصروفات  

) إما  أ  ،يورو(13312 بين  يتراوح  السنوي  دخله  كان  مساعدة 16890-13313ذا  فيستحق  يورو( 

  .فقط %(25بنسبة )

( 59بالمادة )ل لفظ )الفقر( الذي كان وارداً  المشرع المصري صنعاً حينما عد    أحسنيضا  أو 

في    الرسوم(عن دفع    زتعبير )العاج  إلى  ،1883لسنة  هلية  الداخلية للمحاكم الأ  جراءات الإ  ة بلائح

وتبين المذكرة الايضاحية    وتعديلاته.  1944لسنة    (90)  رسوم القضائية ورسوم التوثيق رقم القانون  

فقد يكون الانسان    ،للقانون المذكور بأن هذا التعبير قد اختير قصداً لعدم التلازم بين الفقر والعجز

 
 . 1991-7-10والصادر بتاريخ 1991لسنة  647المساعدة القضائية الفرنسي رقم ن( قانو3)المادة  1
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و لاستحالة الحصول عليه  أجوزا عليه  حكأن يكون م  ،عاجزاً عن دفع الرسوم لعدم توافر مال لديه

 . 1القضائية   عفاء من الرسومويستحق الإ  متناول اليد وهو مع ذلك يعد فقيراً مواله في غير  أن تكون  أك

في  ستخدم  ا  نحي   أن ما جاء في موقف المشرع الأردني كان قاصراً الباحث  ومما سبق يرى  

ختلاف كل تعبير  ابالرغم من    (رالقدرة، والفقعدم  )  المحاكم تعبيرين نظام رسوم    ن( م أ/15المادة )

لا    ىحت  .(قتدارالا عدم  ) على تعبير  خر، وكان من الأوجب أن يقتصر بالمادة سالفة الذكر  عن الآ

ن يعيش كانت له موارد ضئيلة تكفيه لأ لوحتى  ،عفاء المؤقت يحرم الشخص من الحصول على الإ

 ،قتدارحالة عدم الالتحديد  ومعايير واضحة    ضوابط ومن جهة أخرى لم يضع المشرع الأردني    .2كريماً 

وكان من    .خرلآ  ختلاف القرارات الصادرة بمنح التأجيل الرسوم من قاضٍ امما يقطع الطريق على  

و الطعن موضوع طلب التأجيل أقرب للثبوت من خلال  أالأجدر بالمشرع الأردني أن تكون الدعوى  

 .3وضع معايير محددة لضمان الغاية من المساعدة القضائية 

بالذكر   رجعنا  م  إذا نه  أوالجدير  القانونية  إلىا  المساعدة    ، 20184ة  لسن  (119)  رقم  نظام 

  ، واضحاً لتحديد حالة الفقر  اً رع معيار فقد وضع المش    ، الجزائية  بالدعاوى المختص بالمساعدة القانونية  و 

من نظام رسوم    (15)وفقاً لنص المادة    عدم القدرةالمقصود بحالة    تحديد ويمكن من خلال هذا النظام  

 يلي: ما   القانونية علىمن نظام المساعدة  (3)المحاكم فقد نصت المادة 

 - القانونية:  تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة  -أ

 ( دينار.400جمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية )يتجاوز الدخل الإ ألا -1

 
 . 114ص  سابق،  عمرج .(1989)مبروك، عاشور  1
 . 41صسابق،  عمرج  .(2013) ممشري، عبد الحليبن  2
 . 311ص مرجع سابق (. 2022العموش، شاكر ) 3
 . 6675ة ، صفح5541الجريدة الرسمية  ، عدد2018-11-1بتاريح  والصادر  2018لسنة   119قانون المساعدة القانونية رقم  4
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منقولة    موالاً أو  أ  ،يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن ألا  -2

 ( من هذه الفقرة.1باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند )

 الثانيالمطلب 

 بدعوى حقوقية ن يقدم طلب التأجيل أ

عبارة    أ(/15)المادة    في  أورد ردني  الأ  ن المشرعأ   ،نظام رسوم المحاكم  إلىيلاحظ عند الرجوع  

 ويقصد   الحقوقية،لا على الدعاوى  إنصرف  ي فإن تأجيل الرسوم القضائية لا    إذا  (،ي دعوى حقوقيةأ)

مدعى به من قبل شخص  و عيني  أ  ،بالدعاوى الحقوقية؛ وهي الدعاوى التي تتعلق بحق شخصي

في    الواردة  عبارة الدعاوى الحقوقية  وتشمل.1خر آو معنوي  أ و معنوي لدى شخص طبيعي  أ  ،طبيعي

بداية الو   الصلح  التقاضي من محاكم مراحل  و ة الدرجات  كاف  المحاكم،من نظام رسوم    (أ/15)المادة  

من    ( 15وفق أحكام المادة )فإن تأجيل الرسوم القضائية    إذاوالتمييز بصفتها الحقوقية.    ،تئنافسالاو 

 . الجزائيةالدعاوى   لتشملمتد تولا   ،الدعاوى الحقوقيةتنصرف فقط على ،  نظام رسوم المحاكم

وبالرجوع    قانون  52)المادة    إلىولكن  من  الجزائيةأ(  المحاكمات  لسن9)رقم    صول    1961  ة( 

ن  أو جنحة  أاء جناية  ر يجوز لكل شخص يعد نفسه متضرراً من ج  :"هنأ نصت على  والتي  2وتعديلاته 

   .3" المحكمة الجزائية مما أدعاء الشخصي يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الا

 
1 http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=172&ItemId=33   الساعة   2022\ 10\19تاريخ الدخول

12:30  . 
 . 311ة، صفح1539، عدد الجريدة الرسمية 1961- 3-16والصادر بتاريخ 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم   2
 . 1961 ة ( لسن9)رقم ائية قانون اصول المحاكمات الجز( من 52مادة )لطفاً انظر لل3

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=172&ItemId=33
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نف الذكر فقد أجاز المشرع لكل شخص يجد نفسه متضرراً؛ أن يتخذ صفة  آوبناءً على النص  

بالدع الشخصي  بالحق  الجزائيةاالادعاء  يث  ،وى  هنا  رسوم  و ومن  تأجيل  جواز  مدى  عن  تساؤل  ر 

   مام المحاكم الجزائية؟أالادعاء بالحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام 

عالج المشرع الأردني مسألة تأجيل رسوم    فقد   ،الجواب على هذا التساؤل هو بالإيجاب أن   

يعفى المدعي الشخصي من  على أنه:"( من ذات القانون  56المادة )  الادعاء بالحق الشخصي في

ذلك  وبناءً على    .1" حصل على قرار بالتأجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم  إذاوالنفقات    ،الرسوم  تعجيل 

تقديم   أثرينصرف ولكن هل  ،دعاء بالحق الشخصيفقد أجاز المشرع تأجيل الرسوم المترتبة عن الا

 طلب التأجيل على الشق الجزائي فيما يتعلق بمدد الطعن؟

" لا يتفق  فيه:جاء  والذي    قراراتها  إحدىفي    التساؤلردنية على هذا  جابت محكمة التمييز الأأ

  - سباب اللائحة الاستئنافية بشقيها الجزائي والحقوقي  أوالقانون القول بوجوب معاملة وقبول وحدة  

ن مدة الطعن في القضايا  وذلك لأ  ، ومعاملتها بمعاملة واحدة  -الشكوى والادعاء بالحق الشخصي  

ن تقديم الطلب بتأجيل الرسم لا  أذلك    إلىيضاف    الشخصي،عنها في الحق    الجزائية مختلفة تماماً 

يقاف  إومن غير الجائز تطبيقه على الناحية الجزائية من حيث    ،الناحية الحقوقية  إلىلا  إينصرف  

 2."الطعنمدة 

ن الحكم القاضي برد الشق الجزائي  إعلى ذلك ف  ءً "وبنانه:  ألمحكمة التمييز ب خر  آوجاء في قرار  

بعد   لتقديمه  شكلا  الاستئناف  ) من  المادة  في  عليها  المنصوص  المدة    قانون   من  (261/1فوات 

ما ما يتعلق  أ  الرسوم،  لتأجيلاوان كان المشتكى عليه قد تقدم بطلب    ،محلهصول الجزائية واقع في  الأ

 
 . 1961 ة ( لسن9)رقم ن اصول المحاكمات الجزائية ( من قانو65لمادة )ل  لطفاً انظر 1
 موقع قرارك.   ت، منشورا1991-12-31والصادر بتاريخ  ، 1991 / 295رقم تمييز جزاء  2
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الرسوم   تأجيلن طلب  خلال المدة القانونية لأ   فيكون مقدماً   -المطالبة بقيمة الشيك    -بالشق المدني  

  .1" الطعنيوقف مدة 

  ( 175)ثار نص المادة  آتطبيق    من  ستثنت ا  وبالنظر في قرارات محكمة التمييز فإننا نجد أنها

مدد   بإيقاف  في الدعوى الجزائية، والمتعلقة على الشق الجزائي  قانون أصول المحاكمات المدنية  نم

ما فيما  أ،  حين صدور قرار التأجيل من قاضٍ مختص   إلى  ،من تاريخ تقديم طلب التأجيل  الطعن

  تأجيل الرسوم القضائية تقديم طلب    أثر  فينصرفتعلق بالشق المدني )الادعاء بالحق الشخصي(  ي

الادعاء بالحق الشخصي  حين صدور قرار التأجيل، لأن    إلى  مدد الطعن  بإيقافالمتمثلة  و   عليه،

الجزائي   الشق  أما  المدنية،  المحاكمات  أصول  لأحكام ومواعيد قانون  يخضع  يخضع  ف)التعويض( 

 لأحكام ومواعيد قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

 الثالث  لمطلبا

 المنهي للخصومة  حين صدور الحكم إلىحالة الفقر  ستمراريةا

  أصبح   ا: "إذ جاء فيهاوالتي    من نظام رسوم المحاكم  /ب(15)المادة    على هذا الشرطتم النص  

قادراً  الرسوم  مؤجلة  دعواه  قبلت  الذي  خلال    الشخص  الرسوم  تلك  تأدية  من  أعلى  دور  دوار  أي 

 . "جراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الإ

تطلب   في هذا الشرط  قصد المشرع قد  يستخلص أن    /ب(15لمادة)نص استعراض  اومن خلال  

م  فلا يكفي قيام حالة الفقر عند تقدي   ،المنهي للخصومة  حين صدور الحكم  إلىحالة الفقر  ستمرار  ا

التأجيل الأأ  نماإ  ،طلب  المشرع  الفقراردني  وجب  حالة  المنهي   إلى  ستمرار  الحكم  صدور  حين 

 
 موقع قرارك.   ت، منشورا1991-12-31، والصادر بتاريخ 1991 / 295رقم  تمييز جزاء  1
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انإو   ؛للخصومة ما  المحكمة  تذ  تأمر  الفقر  حالة  الإب هت  الرسوم  ت  ريثما  ،راءات جوقف  جميع  دفع 

وهي مساعدة غير القادرين على دفع الرسوم   ،نتفاء العلة من تأجيل الرسوملإ  ،المستحقة على الدعوى 

 . القضائية

للدعوى،    للمحكمة الناظرة ستمرارية حالة الفقر  اصلاحية التحري من    قد منح  أن المشرع يلاحظ  و 

الفقرة )أ( من ذات   على خلاف  تأمر المحكمة()ستخدام المشرع تعبير  ا يفهم ضمناً من خلال    اوهذ 

من حالة الفقر   والتأكد لتحري  او قاضي الصلح  أو من يفوضه  أالمادة والتي خولت رئيس المحكمة  

 لطالب التأجيل ابتداءً.

ما   عليه  أوهذا  الاردنية  كدت  عند  "  :قراراتها  إحدى في  محكمة التمييز  ليس لرئيس المحكمة 

قتدار الطالب على الدفع عند تقديم الدعوى أما  إن يقرر مدى  ألا  إالنظر في طلب تأجيل الرسوم  

ن تقرير ذلك يخرج عن حدود اختصاصه إف  ،المحاكمةمدى اقتداره على الدفع في أي دور من أدوار  

 .1  "المحكمة التي تنظر في الدعوى  إلىويعود 

حين صدور الحكم   إلىستمرار حالة الفقر  ارع الاردني تطلب  ن المش  أ  ومما سبق يتبين للباحث 

تأمر  أصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادراً على دفع الرسوم،    اوإذ   ،المنهي للخصومة

من استمرارية حالة    التحري صلاحية  وإن  ،  القضائية  ريثما تدفع الرسوم  بالدعوى السير    بوقف  المحكمة

و من  أي صلاحية لرئيس المحكمة  أللمحكمة التي تنظر الدعوى فقط، دون    طالب التأجيل  الفقر

الإ بوقف  حدود جراءات يفوضه  عن  يخرج  لأنه  الرسوم  دفع  على  قادراً  الشخص  أصبح  ما  اذ   ،

 ختصاصه.ا

 
 موقع قرارك.   ت، منشورا1967-2-4والصادر بتاريخ  ، 1967 / 385رقم  تمييز حقوق  1
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  إذا نه  أعلى  من نظام رسوم المحاكم    /ب(15)في المادة  ن المشرع قد نص  أوالجدير بالذكر  

ي أ للقدرة،يضع معياراً واضحاً ن المشرع لم  أ ، وهنا يلاحظ على دفع الرسوم قادراً(الشخص ) أصبح

وملزم بدفع الرسوم المؤجلة كونه أصبح  القضائية،  على دفع الرسوم  صبح الشخص قادراً  متى يُ بمعنى  

منح   د الدعوى، فقالمحكمة التي تنظر  إلىناط سلطة التحري والتأكد من قيام حالة الفقر أ انمإ قادراً،

  ، عن حالة فقره   ابتداءً   التحري من خلال    ردني سلطة تقديرية واسعة للقاضي المختص سواءالمشرع الأ

 . ةثابتوضع معايير  الفقر دون ستمرارية حالة او أ

 المشرع العراقي  أن كل منيجد الباحث    الأردني،  موقف المشرععلى خلاف  و خرى  أومن جهة  

حتمال كسب الدعوى  اوهو    ،1نفة الذكرآشرطاً اضافياً خلافاً للشروط    قد تطلب    ،الكويتيو   والمصري 

ن يكون مرفقاً بعرض وجيز  أ  فيطلب .  الطلب(  )جدية  ن تكون الدعوى محتملة الكسب أ عنى  ي بمأ

طلاع على  جل تمكين الجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية من الإأ وهذا من  ،لموضوع الدعوى 

على خلاف   ،2الدولة  ولأموال نها تعتبر هدراً لوقت العدالة  أم  أ  ،هتمامهي جديرة بالا  الدعوى ن هذه  أ

لم يتطلب في نص المادة   الدعوى    ن تكون أ المحاكم    نظام رسوم  نم  (15)المشرع الاردني الذي 

الكسب  يلي،  محتملة  بما  التمييز  محكمة  قضت  الشرط  هذا  طلب   ":وبخصوص  لقبول  يشترط  لا 

الرسوم على    تأجيلاذ يتوقف قبول طلب    التأجيلو الطعن مع طلب  أ  ،ارفاق لائحة الدعوى   التأجيل

 .3صدور قـرار من الجهة صاحبة الصلاحيـة "

 
من الرسوم القضائية كلها او بعضها من   ىالمصري "يعف 1944لسنة  90( من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق رقم 23المادة) 1

  17ئية  رقم (من قانون الرسوم القضا 14)ةكسبها "_الماد يثبت عجزه عن دفعها ويشترط في حالة اعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال 

الدعوى  احتمال كسب  للإعفاء من الرسوم القضائية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط  ىالكويتي "يعف  1973لسنة 

  الدعوىالمحكمة المختصة بنظر  إلىطلب المعونة القضائية  مالعراقي "يقد  1981لسنة   114(من قانون الرسوم العدلية رقم 32)ة"_الماد

 وضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ". او الطعن وي
 42صسابق،   ع مرج . (2013) م عبد الحليبن مشري  2
 موقع قرارك.  ت، منشورا 1996-7-13والصادر بتاريخ  ، 1996/ 264رقم  تمييز حقوق  3
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موادها على  عن  حسنت أقد    نفة الذكرآ  أن التشريعات الباحث  ويجد   نصوص  ذكرت في  دما 

ومنع التحايل    التأجيل،لبيان مدى جدية الطلب المقدمة من طالب    كالدعوى، وذلحتمال كسب  اشرط  

ن تقديم طلب التأجيل يوقف مواعيد الطعن ابتداءً من تاريخ  لأ والمدد القانونية.    ،على نصوص القانون 

من   التوقفتحسب فترة    رفضاً، ولاب قبولًا او  لولحين إبلاغه قرار المحكمة بشأن الط  ،تقديم الطلب 

 . 1الطعن مدة

 المبحث الثاني  

 جراءات تأجيل الرسوم القضائية  إ

قرار تأجيل    بإصدارالمخولة    البحث بالجهةئية يقتضي  تأجيل الرسوم القضا  إجراءات في  ن البحث  إ

والطعن بالقرار الصادر بتأجيل الرسوم    ،والجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب التأجيل  القضائية  الرسوم

  إلى   والرجوع  ،من نظام رسوم المحاكم  (15)   أحكام المادة  إلىمن خلال الرجوع    التأجيل  القضائية

 مطالب: ةثلاث إلىلذلك سنعمل على تقسم هذا المبحث  ،ردنيةقرارات محكمة التمييز الأ

 .قرار التأجيل بإصدارالمخولة  ة: الجهالأولالمطلب 

 .التأجيل: الجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب المطلب الثاني

 .الطعن بالقرار الصادر بتأجيل الرسومالمطلب الثالث: 

 

 

 
 . 408صسابق،   عمرج .(2010)الزعبي، عوض  1
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 الأول  المطلب

 قرار التأجيل بإصدارالجهة المخولة 

)أ( من المادة   في الفقرة  الرسومالجهة التي يقدم اليها طلب تأجيل    رع الأردني مسألةش  معالج ال

دفع    علىادعى شخص بعدم اقتداره    إذا-" أ  :نصت على أنهوالتي  من نظام رسوم المحاكم    (15)

و قاضي الصلح  أو من يفوضه من قضاتها  أيقوم رئيس المحكمة    ،ي دعوى حقوقيةأالرسوم في  

 ."مو ذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسإف ،بالتحقق للتأكد من حالة فقره 

من    أورئيس المحكمة  بن المشرع الاردني اناط  أ/أ(  15)  نص المادةض  يلاحظ من خلال استعرا

  إلى طلب التأجيل    مللقضايا الصلحية فيتم تقد ما بالنسبة  أ  ،طلب التأجيلبنظر  ال  صلاحيةب  يفوضه

ن النص الفقرة )أ(  أ على الرغم من  و   .قاضي الصلح فهو صاحب الصلاحية بتأجيل رسوم الدعوى 

  ، و قاضي الصلح بالنظر بطلب التأجيلأفوضه  ي و من  أ رئيس المحكمة  ب  ناطت أقد  ة  د من ذات الما

الشخص الذي قبلت    أصبحذا  ا  :"نهأ  ت علىنصوالتي  ( من ذات المادة  ب الفقرة )في  جاء    هنأ  لاإ

دوار المحاكمة تأمر المحكمة  أي دور من  أدعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال  

ن  أ  النص ويلاحظ من خلال    ".  ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى   جراءات بتوقيف الإ

ثناء  أ  ودفع الرسوم المؤجلة  جراءات الإ  صلاحية وقفبالمحكمة التي تنظر الدعوى  ناط  أالمشرع قد  

قبل إقامة    التأجيلالجهة المختصة بنظر طلب    حولالتالي  ر تساؤل  و هنا يث   ن وم  ، السير بالدعوى 

  ص ختصاصاحبة الإح من هي الجهة  ن نوضأيجب    التساؤلعلى هذا    وللإجابة  ؟إقامتها الدعوى وبعد  

 من خلال الفرعين التالين: الدعوى  إقامةوبعد  ،قامة الدعوى إبنظر طلب التأجيل قبل 
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 قامة الدعوى إقبل  بنظر طلب التأجيل ختصاص: الجهة صاحبة الإالأولالفرع 

بنظر طلب التأجيل قبل إقامة الدعوى  ن الجهة صاحبة الاختصاص إف  /أ(15)لمادة  ل  استناداً 

ذا كانت  إففي الدعاوى الواقعة ضمن اختصاصه،  و قاضي الصلح  أو من يفوضه  أمحكمة    رئيس  يه

  الدعوى ذ كانت  إو   ،البداية  رئيس محكمة  إلىطلب التأجيل    الدعوى تختص بها محاكم البداية فيقدم

محكمةامن   محكمة    إلىالطلب    قدمفي   الاستئناف  ختصاص  الدعوى    اواذ الاستئناف،  رئيس  كانت 

والعبرة من تقديم    ،رئيس محكمة التمييز  إلىفيقدم طلب تأجيل الرسوم    ، مام محكمة التمييزأمنظورة  

  حاكمة،   ن الدعوى عند تقديمها لا تكون منظورة من قبل هيئةأ   ؛ هورئيس المحكمة  إلى  التأجيل طلب  

و من يفوضه  أ  المسألة من خلال منح صلاحية التأجيل برئيس المحكمة فعالج المشرع الأردني هذه  

 .1و قاضي الصلح  أ

لا يجوز استعمال استدعاء    :"نهأعلى  والتي نصت  من نظام رسوم المحاكم    /أ(6)  المادة  إلىوبالرجوع   

و طلب  أي دعوى  أحكام هذا النظام في  أخر خاضع للرسم بمقتضى  آي مستند  أو  أ  ،و لائحة دعوى أ

منها قد تم تأجيل الرسوم   ياً أن  أوما لم يثبت    ،جراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً إو  أ

قرار التأجيل    يكون   نأ  تسجيل الدعوى   لقبول  يجب الذكر،  نفة  آللمادة    وفقاً   تاليالوب  ".المستحقة عليها

  وبالتالي تكون الدعوى تحت طائلة   ،عتبرت الدعوى مرفوعة من غير رسوما ولا    ،ةاللائحسابقاً لتقديم  

 2شكلًا. ن ترد أ

تقدم فإن ما  ضوء  صاحبة  على  قبل   الجهة  القضائية  الرسوم  تأجيل  بنظر طلب  الصلاحية 

. وهذا ما أكدت عليه محكمة  و لقاضي الصلحأ من يفوضه    أوهي؛ رئيس المحكمة    إقامة الدعوى 

 
 موقع قرارك.  ت ، منشورا1998-1-12والصادر بتاريخ  ، 1997 / 1402رقم تمييز حقوق 1
ذا تم تقديم الاستئناف بدون رسوم قبل صدور قرار من رئيس محكمة الاستئناف بالموافقة أو عدم   "   3009/2007رقم تمييز حقوق  2

/أ( من نظام  6ف عملاً بأحكام المادة )الموافقة على التأجيل يعتبر مقدماً بدون رسوم مدفوعة أو برسوم مؤجلة، فانه لا تقبل لائحة الاستئنا

 موقع قرارك.  ت"، منشورا . 2005( لسنة 43رسوم المحاكم رقم )
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( من نظام رسوم المحاكم ان  15يستفاد من أحكام المادة )  قراراتها بأنه: "   في إحدىالتمييز الأردنية  

 1".رسمرئيس محكمة البداية هو صاحب الصلاحية بقبول الدعوى البدائية الحقوقية بدون 

 الدعوى  إقامةبعد بنظر طلب التأجيل ختصاص صاحبة الإ الثاني: الجهةالفرع 

  و من يفوضهأ   ،رئيس المحكمة  التأجيل قبل اقامة الدعوى من اختصاص   كان تقديم طلب   إذا

)ب( الفقرة    حكامأ   قامة الدعوى وفقإو قاضي الصلح فإن الجهة المختصة بنظر طلب التأجيل بعد  أ

قبلت    أصبح  إذا  نه:"أعلى    من نظام رسوم المحاكم والتي نصت   (15)المادة  من   الشخص الذي 

بتوقيف دعواه مؤجلة قادراً على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة  

 المستحقة على الدعوى".  ريثما تدفع جميع الرسوم ،جراءات الإ

لمحكمة التي تنظر  با ناطأقد  ن المشرعأ  الذكرنفة آلمادة ا نص  رض امن خلال استع يلاحظ  

بصفتها صاحبة الصلاحية كون الدعوى قبل الدخول بالمحاكمة  و وقفه  أنظر طلب التأجيل  ب الدعوى  

من   منظورة  تكن  بالدعوى  أ  ،قاضٍ قبل  لم  السير  اثناء  قاضٍ   نهاإفما  قبل  من  منظورة  وهو   تكون 

ف الصلاحية  هذه  صاحب  في  يقدم  طلبات يما  من  وقف   ةصاحب  يضاً أو   ،2الدعوى  في  الصلاحية 

وهذا ما قضت به محكمة  ،  قتدار طالب التأجيل على دفع الرسوم القضائيةإما تبين    إذ جراءات  الإ

الاردنية   في  التمييز  جاء  تأجيل  :"  قرارتها  ىحد إحيث  طلب  في  النظر  عند  المحكمة  لرئيس  ليس 

أما مدى اقتداره على الدفع   ،قتدار الطالب على الدفع عند تقديم الدعوى إن يقرر مدى  ألا  إالرسوم  

المحكمة التي   إلىفي أي دور من أدوار المحاكمة فان تقرير ذلك يخرج عن حدود اختصاصه ويعود  

 . 3" تنظر في الدعوى 

 
 . ، منشورات موقع قرارك1998-1-12، والصادر بتاريخ1997/   1402تمييز حقوق رقم  1
 . منشورات موقع قرارك، 1998-1-12والصادر بتاريخ ، 1997  / 1402رقم تمييز حقوق  2
 .موقع قرارك تمنشورا ، 1967-2-4والصادر بتاريخ ، 1967/ 385رقم تمييز حقوق  3
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( من  15حكام المادة )أيستفاد من  "محكمة التمييز الاردنية بهذا الخصوص:  خر لآوجاء في قرار  

نظام رسوم المحاكم ان رئيس محكمة البداية هو صاحب الصلاحية بقبول الدعوى البدائية الحقوقية  

وبعد ية دعوى بدائية حقوقية  أفي حال ادعاء الشخص بعدم اقتداره على دفع الرسم في    ،بدون رسم

ي دور من ادوار المحاكمة اذا  أما بعد اقامة الدعوى بدون رسوم وفي  أ  ،تأكده من فقر حال الشخص 

الرسوم تأمر المحكمة التي تنظر    لديه قدرة على دفعصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسم  أ

الدعوى عند    نلأ ذلك  و ،  ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى   جراءات ى بتوقيف الإالدعو 

 تكن منظورة من قبل هيئة، فنص النظام على صلاحية رئيس المحكمة بتأجيل الرسوم  لم تقديمها  

هو صاحب الصلاحية فيما يقدم    تكون منظورة من قبل قاضٍ   نها إفما في حال السير بها  أ  القضائية،

ذا اصبح الشخص  إ  جراءات وهو صاحب الصلاحية كذلك في توقيف الإ  ،في هذه الدعوى من طلبات 

 .1" القضائية الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم 

انت ك  اإذ   ،ن المشرع الاردني لم يحدد الجهة التي يقدم اليها طلب تأجيل فرق الرسمأويلاحظ  

ن فرق الرسوم أ"  ردنية:الأقضت محكمة التمييز    هذا الخصوص   يالرسوم، وفالدعوى مقدرة لغايات  

المحكمة التي    إلىما دفع فرق الرسوم واما تقديم طلب لتأجيل دفع هذا الفرق  إيتوجب على المدعي  

كلفته بدفعها التي  الدعوى  تقديم طلب التأجيل    ،تنظر  المحكمة  إلىاما  ليس صاحب    ، رئيس  وهو 

 .2تحت طائلة اسقاط الدعوى"  ،معتبرالصلاحية بالتأجيل في مثل هذه الحالة فهو طلب غير 

قد اعتبرت أن الجهة المخولة   ،وبالتدقيق في القرارات المذكورة يتبين أن محكمة التمييز الأردنية

للمحكمة التي تنظر الدعوى بصفتها صاحبة الصلاحية    هي؛  بنظر طلب التأجيل بعد إقامة الدعوى 

 
 . موقع قرارك  تمنشورا ، 1998-1-12والصادر بتاريخ ، 1997 / 1402رقم  تمييز حقوق1
 . موقع قرارك  تمنشورا ، 1998-1-12والصادر بتاريخ ، 1997 / 1402رقم تمييز حقوق 2
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و إلزام طالب أ  ،ومنها الطلبات المتعلقة بتأجيل الرسوم  ،بالنظر بجميع الطلبات التي تقدم بالدعوى 

 لى دفع الرسوم.التأجيل بالرسوم المؤجلة إذ ما تبين أنه أصبح مقتدر ع

 المطلب الثاني

 الجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب التأجيل

رسوم المحاكم    /أ(15مطلع المادة)  إلى  بالرجوع ادعى   إذا)نه  أنصت على  والتي  من نظام 

الجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب    المشرع الاردني لم يحدد   نأمن خلال النص    يلاحظ  (شخص 

يثبت عدم    من أن  تمكن الشخص على وجه العموم طالما  (  شخص   ادعى  إذا)ورد عبارة  أنما  إ التأجيل  

.  يقيدهن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما  أ ومن المسلمات    ،على دفع الرسوم القضائية  مقدرته

 .اً معنوي أم  اً طبيعي اً شخص  كاني شخص سواء  أمن  التأجيليجوز تقديم طلب   وبالتالي

تأجيل  حيث أنها قامت ب  ،قراراتهالعديد من  قضت محكمة التمييز بهذا الخصوص في اقد  و 

 ما اثبتوا عدم قدرتهم على دفع الرسوم  إذاو مؤسسة فردية  أالرسوم لشخص معنوي سواء كان شركة  

 .1القضائية 

شخاص المقيمين بمصر  ن جميع الاأ  فيمكننا القول  ،موقف المشرع المصري   إلىوبالرجوع  

وذلك    ،عفاء من الرسومستفادة من نظام الإالإ   بإمكانهمجانب  أم  أ م اعتباريين وطنيين  أ  طبيعيين كانوا

وتعديلاته،    1944لسنة    (90)  من قانون الرسوم القضائية المصري رقم  (23)المادة  نظراً لعموم النص  

 ".و بعضها من يثبت عجزه عن دفعهاأ "يعفى من الرسوم القضائية كلها  أنه نصت على يوالت

 
  6774رقم  تمييز حقوق -قرارك ، منشورات2022/ 1023رقم   تمييز حقوق -منشورات قرارك ، 2021  / 4625رقم تمييز حقوق  1

 . منشورات موقع قرارك ، 2021لسنة 
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ستفادة من  بشروط معينة حتى يتمكنوا من الإشخاص المعنوية  رع المصري الألم يقيد المش  إذ  

شخاص  على الأالإعفاء  فقد ضيق المشرع الفرنسي نطاق    ،بالمشرع الفرنسيهو الحال  عفاء كما  الإ

  ، التي لا تباشر نشاطاً بقصد الربحشخاص  لا من قبل الأ إعفاء  طلب الإ  المعنوية حيث لا يجوز

 .1وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد استبعد الاشخاص المعنوية ذات النشاط الربحي 

لسنة   83رقم المدنية قانون المرافعات  ن( م293)للمادة وفقاً  ما بالنسبة للمشرع العراقيأ

تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على    – 1والتي نصت على أنه "   وتعديلاته 1968

يجوز منح   – 2القانون. تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى 

 . "الفقراءالبر والاحسان أو تعليم  إلىنوية التي تهدف شخاص المعهذه المعونة للأ

  المستحقين لتقديم طلب التأجيل،  شخاص الأن نوعين من  بي  فرق ونرى أن المشرع العراقي قد  

طالما توافرت بشأنهم الشروط المطلوبة   عفاءالإستفادة من  وهؤلاء يمكنهم الا   ؛شخاص الطبيعيةالأ

 للأشخاص   بالنسبةما  أ  ،و بواسطة من يمثلهأ  ،بنفسه  حن يطلب الشخص المنأويستوي في ذلك    ،اً قانون

و تعليم  أ  ،حسانالبر والإ   إلىالمعنوية التي تهدف    للأشخاص   المساعدةنه يجوز منح هذه  إالمعنوية ف

للحصول على المساعدة طلب  تقديم  خرى لا يجوز لهم  المعنوية الأ  شخاص الأتالي فبقية  ال الفقراء وب

 .2القضائية 

 /أ(15)المشرع عندما ذكر في مطلع المادة    نأ موقف المشرع الأردني، يلاحظ    إلى وبالرجوع  

  اً ي شخص سواء كان الشخص طبيعي أالمقصود به  و   (ادعى شخص   إذا)  نهأمن نظام رسوم المحاكم  

ن يشترط  أدون    القضائية   فالعبرة من هذه المادة هو مساعدة غير القادرين على دفع الرسوم  اً،و معنويأ

كما هو الحال   ، ولم يضع المشرع الاردني قيوداً على الشخص المعنوي   فقط   طبيعياً شخصاً  ن يكون  أ

 
 . 1991لسنة  647( من قانون المساعدة القضائية الفرنسي رقم 2المادة ) 1
 (.100-99ص )  سابق، مرجع  .(1989)مبروك، عاشور  2
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 على دفع الرسوم  قادرن يكون ذلك الشخص غير  أنما تطلب  إ  ،والفرنسيبالنسبة للمشرع العراقي  

 .اً و معنوي أ  اً سواء كان الشخص طبيعي

وفقاً   من قبل وكيله  أوطلب التأجيل يقدم سواء من صاحب طلب التأجيل  ن  أير بالذكر  والجد 

ولكن السؤال الذي يثار هنا هل يشترط    ،19761ردني لسنة من القانون المدني الأ  (833)لنص المادة  

 التأجيل؟ ذكر بالوكالة الخاصة أحقية تقديم طلب أن ي

ولكن  أنجد   رسوم المحاكم  لم ينظم هذا الحالة بنظام  الاردني  المادة   إلىلرجوع  بان المشرع 

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل  "  ه نأ  نصت على والتي    ، قانون اصول المحاكمات المدنية  ( من65)

 ". فيها ... الدفاع أواللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها  جراءات والإ بالأعمالسلطة القيام 

قد خول الوكيل بالخصومة صلاحية القيام    ردنيالمشرع الأ  يرى الباحث أن  واستناداً لما تقدم

القانون المدني    ن ( م 836/1)المادة    إلىما رجعنا    وإذا  ،لرفع الدعوى   اللازمة  جراءات والإ  بالأعمال

 ، مور المعنية فيهافليس للوكيل الا مباشرة الأ  كانت الوكالة خاصة  إذا ":  هنأعلى    نصت والتي  ردني  الأ

  ". وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها

صلاحية تقديم طلب تأجيل الرسوم لما فيها لوكيل ل توجد  أنه ومن خلال هذه المادة يستخلص 

حقية  أببالوكالة    ن لم يذكر صراحةً إحتى و   .2تعد من التوابع الضرورية    لأنها  من مصلحة للموكل

ن  أ  محكمة التمييز اعتبرت  د التأجيل. وقتقديم طلب التأجيل كون هناك مصلحة للموكل بتقديم طلب 

 .3ن يقدم الاستئناف.أتخول الوكيل  وجود وكالة خاصة محفوظة في ملف طلب التأجيل

 
"الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف    وتعديلاته1976لاردني لسنة من القانون المدني ا (843)المادة  1

 جائز ومعلوم". 
 موقع قرارك.  تنشورا م، 1996-7-13يخ والصادر بتار ، 1996/ 264رقم  تمييز حقوق  2
،  2022 / 2250رقم  تمييز حقوق -موقع قرارك ت ، منشورا2021-9-14بتاريخ والصادر ، 2021/ 3992رقم  تمييز حقوق  3

 موقع قرارك.  ت، منشورا 2022-7-6بتاريخ  والصادر
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تم ابرازها بملف طلب و  أ  ،بأساس الدعوى براز الوكالة  إتم    نه سواءً ومما سبق يرى الباحث أ

و تقديم طلب التأجيل طالما تصب بمصلحة  أ  ،الاستئنافب وكيل  لا  في كلا الحالتين تخول  هنإف  ،الـتأجيل

 تقديم وكالة جديدة.  إلىدون الحاجة  الموكل،

 المطلب الثالث 

 بالقرار الصادر بتأجيل الرسوم القضائية الطعن 

الشخص من الحصول على  رتب عليه تمكين  تبتأجيل الرسوم قد ي  قرار الصادرالن  نظراً لأ 

الدولة من مورد   خزينةمما يترتب عليه حرمان    القضائية  عفاء مؤقت من الرسومإ الحماية القضائية ب

برفض تأجيل الرسوم يترتب عليه حرمان شخص من الحصول   الصادر  ن قرارأوكما    ،ساسي لهاأ

يجاباً او  ا   بقرار التأجيلحتم تنظيم طريق للطعن  فكلا الفرضين السابقين يُ   ،على الحماية القضائية

يُث  ،رفضاً  هنا  تساؤل  و ومن  الالطعن    جوازمدى    بشأن  التالير  الرسوم  ب  الصادر   قرارفي  تأجيل 

 القضائية؟  

أن الطعن في الأحكام هو الوسيلة التي حددها المشرع لحماية المحكوم عليه من خطأ القاضي  
  ،والمتمثلة بالاستئناف  ؛عاديةطعن  : طرق  بطريقتين ومن حيث طرق الطعن بالقانون فهي محصورة    .1

ردني لم يرسم  مشرع الأأن الويلاحظ  .2والطعن بالتمييز   المحاكمةعادة  إ مثل    ؛ غير عاديةطعن  وطرق  

بقرار   للطعن  القضائيةطريقاً  الرسوم  تعد  أ  -سابقاً   أشرناوقد  -  تأجيل  هذه القرارات   من القرارات ن 

الطعن بمثل هذه  جوازعلى صريح نص القانون بشكل  إذا إلاوبالتالي لا يجوز الطعن بها  ،الولائية

 
 . 793صالنهضة العربية،   رالقاهرة: دا 1ط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،   ط(. الوسي2000)الصاوي، احمد  1
رسالة ماجستير  )(. الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، 2018)الهنائي سعيد  2

 . 60صمنشورة(، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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نص على    فلا يوجد   خرى،والقوانين الأنظام رسوم المحاكم    إلى  منها، وبالرجوعو التظلم  أ  القرارات 

 . القضائية جواز الطعن بالقرار الذي يصدر بشأن طلبات تأجيل الرسوم

وقضاء ان القرارات   المتفق عليه فقهاً : "  قراراتها  ىحد إفي  كدت عليه محكمة التمييز  أ  ام  وهذا

المقررة   بالطرق  الطعن  تقبل  لا  خاص   إذالا  إالقضائية    للأحكامالولائية  طريق  على  القانون  نص 

ي قانون آخر نص على جواز أو  ألا يوجد في نظام رسوم المحاكم  و   ، و التظلم منها، أللطعن بها

استئناف القرار الصادر    يعد الرسوم، وبناء على ذلك    تأجيلطلبات    بشأنالطعن بالقرار الذي يصدر  

طلب   برفض  البداية  محكمة  رئيس  اس  تأجيل عن  الدعوى  تجديد  قابل    تئنافاً رسوم  غير  قرار  على 

  .1"ويستوجب الرد شكلا ،للاستئناف

أن قرار تأجيل الرسوم المقدم وفقاً لأحكام المادة ":  أنه  على  خر لمحكمة التمييزآوجاء في قرار  

وأنه لم يرد نص على قابلية هذا القرار للطعن    ،( من نظام رسوم المحاكم ليس حكماً قضائياً 15)

 . 2"الأمر المتوجب معه رد هذا السبب فنقرر رده

بعض   أن  تجيز    التشريعات ويلاحظ  القضائية؛  لا  الرسوم  بتأجيل  القرار الصادر  الطعن في 

نه: أعلى  صراحةً    2022( لسنة  6( من القرار رقم )4ماراتي حيث نصت المادة )ومنها المشرع الإ

 "تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن".

تضمن نصاً    ، نجد أنه1969ة  لسن  (83)  قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  إلىوبالرجوع  

ن  لم( من ذات القانون على أنه: "153نصت المادة )  د يمكن من خلاله الطعن بالقرارت الولائية، فق

يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام  

 
 . موقع قرارك  ت، منشورا1991-2-9والصادر بتاريخ  ، 1991 / 138رقم  تمييز حقوق  1
 ، منشورات موقع قرارك. 2021-11-9والصادر بتاريخ  ، 2021  / 4816رقم  تمييز حقوق  2
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أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق    ،صدار الأمرإمن تاريخ  

 ". الاستعجال

ن المشرع العراقي  أ نجد  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي  153نص المادة )  باستعراض و 

إلا أنه أطلق عليها اسم    ،خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر  قد أجاز الطعن بالأعمال الولائية

وه أقرب  نما  إليس بحكم قضائي فاصل بالدعوى،    والأمر الولائي؛  الأوامر  هذه  عمال  أ   إلىتكون 

(، الطعن)  لفظةرع العراقي لم يستخدم  ن المش  أويلاحظ من خلال المادة سالفة الذكر  .1القضائية   رةالإدا

لكون القرارات   نظراً   .والقضائي  ،بين العمل الولائيمن الأمر الولائي ليفرق    (التظلم)  لفظةنما استخدم  إ

ستخدم المشرع  قضائيا لا  ولو كان الأمر الولائي حكماً   ،الفرد   منها تظلم  ي لا يطعن فيها، بل    الولائية

 . 2لفظة )الطعن( 

تظلم من الأمر الولائي،  الرع العراقي قد أجاز لجميع أطراف الدعوى  ن المش  أوالجدير بالذكر  

وبذات الوقت فقد أجاز للخصم   ،أجاز لمقدم الطلب التظلم من القرار الصادر  ، ففي حالة رفض الطلب 

سبق يتبين للباحث أن المشرع العراقي    االتظلم من القرار الصادر بالإيجاب لمقدم الطلب، وممالآخر  

 و الرفض.أأجاز لجميع الأطراف التظلم بالقرار الصادر سواء صدر بالإيجاب 

 العراقيرع وموقف المش   ،السابقرع الاردني على النحو والحقيقة؛ أن الموازنة بين موقف المش  

تجاه الأخير حيث  ؛ تظهر أفضلية هذا الاعمال الولائية بالأ والذي نص صراحةً على جواز الطعن  

حرمان شخص من الحصول ب  والمتمثلة  ،ردني من أشكاليات قانونيةرع الأيتلافى ما يثيره موقف المش  

، ولذلك نرى  كينه الطعن بقرار التأجيلدون تم  بالرفض إذ ما صدر القرار    ،على الحماية القضائية

 
 .124ص بغداد، المكتبة القانونية في  عبغداد: توزي، 2طالمدنية، قانون المرافعات  ح(. شر2008) نالعلام، عبد الرحم 1
2 https://www.kurdistan24.net/ar/opinion/27939   7:30  :الوقت 2022 -12-9، تاريخ الدخول . 

https://www.kurdistan24.net/ar/opinion/27939%20،%20تاريخ%20الدخول%209-12-%202022
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تجاه بالنص صراحةً على جواز الطعن بالقرارات الصادرة بتأجيل  افضلية تبنى المشرع الاردني هذا الا

 ، باعتبارها قرارات ذات طبيعة ولائية. الرسوم القضائية ايجاباً او رفضاً 
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 المبحث الثالث

 وآلية تحصيلها  ثار تأجيل الرسوم القضائيةآ

حين صدور   إلىاعتبار الدعوى مؤجلة الرسوم    ،المترتبة على تأجيل الرسوم  ثارهم الآ أ ن من  إ

يضاً  أو   المؤجلة،تكاليف الرسوم    يتحملالذي سيحدد الطرف الخاسر الذي  ، و الحكم المنهي للخصومة

ثار تقديم  آ  المبحث لذلك سنوضح في هذا    التقاضي،مهم على مدد    ثرأتقديم طلب التأجيل له    نأ

 آلية تحصيل الرسوم المؤجلةسنوضح    يضاً أو   ،و الرفض أيجاب  صدر القرار بالإطلب التأجيل سواء  

 مطلبين: إلىتقسيم هذا المبحث من خلال 

 الأول المطلب 

 تقديم طلب التأجيل  راثا

التأجيل  يالمستدعقدم    إذا القاضي    ،طلب  من  المحددة  الجلسة  موعد  المختص، وحضر 

يترتب    المقدمة،  ةاللائح و  أوعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية عن الطعن    ثبات فقرهإ  ستطاعاو 

المنهي   الحكم  حين صدور قرار   إلىالرسوم بشكل مؤقت    موجلةو الطعن  أعلى ذلك قبول الدعوى  

 .   1وتحديد الطرف الخاسر ،موضوعالللخصومة من قبل قاضي 

ما   وكيله، وهذاو من خلال  أ  ،قدم من قبل المستدعي نفسهن تقديم طلب التأجيل يُ أ  يلاحظ

التمييز  أ محكمة  عليه  إحدىكدت  الذي  قراراتها:"  في  الرسوم  تأجيل  طلب  حضور    سقطأُ ان  لعدم 

تقديم    وهذا يفهم ضمناً من خلال قرار محكمة التمييز سالف الذكر على جواز  .2" و وكيلهأ المستدعي  

 
 وتعديلاته.2005لسنة  43كم رقم  من نظام رسوم المحا (15)المادة لطفاً انظر  1
 . موقع قرارك ، منشورات 1966-2-12والصادر بتاريخ ، 1966/ 40رقم  تمييز حقوق  2
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عدم اقتدار   لإثبات و حضور الجلسة المحددة  أ   و وكيلهأ  ، لمستدعيطلب تأجيل الرسوم القضائية من ا

 على دفع الرسوم القضائية.   طالب التأجيل

القرار الصادر بتأجيل الرسوم القضائية    أن  ثار تقديم طلب تأجيل الرسوم،أ أن من  ويلاحظ  

. فالقاعدة  1لمرحلة التقاضي الثانية   يمتد ولا    ،على مرحلة التقاضي التي قدم فيها طلب التأجيل  يقتصر

التأجيل  والأ هو  والاستثناء  القضائية  الحماية  على  للحصول  مقدماً  المطلوبة  الرسوم  دفع  هي  صل 

تالي فقرار التأجيل الصادر الوب  .ستثناء لا يتوسع في تفسيرهلإن اأومن المسلم به    ،عفاء المؤقت()الإ

الطعن المثار ضده بل يتعين على    إلى  أثرهى لا يمتد  الأولمام محكمة الدرجة  أخصومة  البصدد  

الدرجة    محاكممام  أستفادة من المساعدة القضائية  ن يتقدم بطلب جديد ليتمكن من الاأ طالب التأجيل  

 .2الثانية 

هام متعلق   أثرعليه  يترتب  و قبولهأتم رفضه ن تقديم طلب التأجيل سواء إفومن جهة آخرى 

صدور القرار    حين   إلىلطلب تأجيل الرسوم    فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء  ،بمدد الطعن

الطعن  بشأن  مدة  لا تحسب من  عليه    ،استدعائه  نصت  ما  صول  أقانون    ن( م173)المادة  وهذا 

يطلب    كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاءً   إذا"  الأردني حيث جاء فيهاالمحاكمات المدنية  

وتنتهي في    ،تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء  التيفالمدة    ،صدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعنإفيه  

 ". من المدة المعينة لتقديم الطعن لا تحسب يوم صدور القرار بشأن استدعائه 

"وحيث أن مدة الطعن تتوقف من تاريخ تقديم طلب   الاردنية:وهذا ما قضت به محكمة التمييز  

 .3أو إجابة الطلب لأنها لا تدخل ضمن مدة الطعن" ،صدور القرار بالرفض  إلىتأجيل الرسوم 
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تأجيل    من تاريخ تقديم طلب   ن مواعيد الطعن تتوقف عن السريان ابتداءً فإبناءً على ما سبق  

و رفضاً ولا تحسب فترة  أ بشأن هذا الطلب قبولًا    من قاضٍ مختص قرار    صدور  حين   إلى  ،الرسوم

خذ  أ. وهذا ما  1وتبقى المدة المكملة لمدة الطعن محفوظة لصاحب الشأن    ،التوقف من مواعيد الطعن

عفاء من الرسوم القضائية لب الإن طأ  الذي اعتبر  المشرع المصري ردني على خلاف  به المشرع الأ

ذ ليس فيه معنى  إالقضائية التي تقطع التقادم    جراءات ن هذا الطلب لا يعد من الإلأ  ،لا يقطع التقادم

 .2مامها الدعوى أ المرفوعالمحكمة مام أالمطالبة القضائية 

  إلى من تاريخ تقديم طلب التأجيل    عن السريان  توقفت والجدير بالذكر أن مواعيد التقاضي  

طلب   التأجيل أن يقدم  ب يجب على طال  حين صدور قرار التأجيل، وبالتالي يفهم ضمناً على أنه

ما  إذ و  ،صليةن يقدم طلب التأجيل خلال مدة الطعن الأأنه يجب أبمعنى ، ثناء مدة الطعنأالتأجيل 

.  الرد شكلاً   مستوجب خارج المهلة القانونية   مقدماً خارج المدة القانونية يجعل الطعن    تقديم الطلب تم 

ن المميز قدم طلب تأجيل  أ"  :قراراتها  ىحد إحيث جاء في  محكمة التمييز الأردنية    يهأكدت علوهذا ما  

أي أثر بعد المدة القانونية مما يجعل هذا الطلب دون    2020/ 5/8الرسوم لمحكمة الاستئناف بتاريخ  

القانونية ومستوجب الرد   مقدماً بعد مضي المهلة  2020/ 6/8قانوني ويجعل استئنافه المقدم بتاريخ  

 .3شكلًا"

حتمالات التالية من حيث غياب  ختلاف الإإثار تقديم طلب تأجيل الرسوم تختلف بآن  أ يلاحظ  

من    صلاً أتقديم الطلب من جهة معفية    رأثو أ  ،و تقديم الطلب لجهة غير مختصةأ  ،طالب التأجيل

 
 . 408ص  سابق،  عمرج .(2010)الزعبي، عوض  1
 . 30صسابق، مرجع  .(2013)البكري، محمد  2
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  على مواعيد التقاضي؟ الرسوم    ر التساؤل بشأن أثر تقديم طلب التأجيلو على ذلك يث  وبناءً   ،الرسوم

 حتمالات ضمن الفروع التالية: جابة على هذا التساؤل سنبحث تلك الاوللإ

 طالب التأجيل عن الحضور  ف: تخلالأول الفرع

الجلسة   حضور  عن  التأجيل  طالب  تخلف  مسألة  الأردني  المشرع  يعالج  للنظر  المعينة  لم 

لتزام  إساس  أ  إلا أن  ،في نظام رسوم المحاكم  قاضٍ مختص ن قبل  م  تأجيل الرسومالمقدم ل  طلب الب

 لهم،رخصة    يعد ن حضورهم فيها  أالخصوم بحضور الجلسات المحددة لنظر طلب تأجيل الرسوم هو  

عليهم وبالتالي فلا يعاقبون على عدم    اً وليس واجب.1ورعاية مصالحهم   أنفسهملدفاع عن  لتمكينهم من ا

صتهم في الدفاع  فوات فر   والمحددة؛ هوكل ما يترتب على غيابهم في الجلسة    ،استخدامهم لهذا الحق

 ورعاية مصالحهم.  ،أنفسهمعن 

ن إسقاط طلب تأجيل الرسوم المقدم من  أبهذا الخصوص    الأردنية  محكمة التمييز  اعتبرت و 

ن لم يكن ولا يجعل الطلب المذكور كأ  فيه،لعدم حضوره الجلسة التي عينت للنظر    عليه،المحكوم  

 .2يوقف مدة الاستئناف 

عندما اعتبرت عدم حضور   الأردنية  قرار محكمة التمييزفي  ويتفق الباحث هنا مع ما جاء  

 منعاً   ك أثر، وذلولا يرتب عليه    ،تجعل طلب تأجيل الرسوم كأن لم يكن  الفقر،حالة    ثبات لإالجلسة  

التقاضي،  ى مدد  والغش على القانون من خلال تقديم طلب يكون الغاية منه هو التحايل عل   تحايلالمن  

 .عدة القضائية لذوي الدخل المحدودوليس الغاية منه المسا  ،خلال قطع مدة الطعن نم

 
 . فمنشأة المعار: ةالاسكندري  ، 1ط  والفقه، الاختصاص القضائي في ضوء القضاء  دقواع   .(1989) د الشواربي، عبد الحمي 1
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ثر المترتب على دفع الرسوم القضائية من قبل  الأ   حوليثور التساؤل هنا  ومن جهة أخرى  

ما تم دفع الرسوم بعد تقديم طلب    اإذ بمعنى    فقره،التي تثبت    لبينته  لإستماعادون    ،طالب التأجيل

 بينته؟  إلىستماع الاالتأجيل وقبل 

هذه   المحاكم  رسوم  نظام  في  الاردني  المشرع  يعالج  البحث ما    اإذ نه  ألا  إ  ،المسألةلم   تم 

طلب تأجيل  تقديم  ن  أعتبرت  ا حيث    ،المسألةنها عالجت هذه  أردنية نجد  محكمة التمييز الأ  اجتهادات ب

  وقبل   ،الرسوم بعد ذلكدفع طالب التأجيل    وأن   حتى  ،للطعنالمحددة    المهلة القانونيةالرسوم يوقف  

ولا تحسب المدة   يكن،طلب التأجيل كان لم    يعدفلا    الدفع،على    اقتدارهبينته على عدم  ل  ستماعالا

ويتفق    .1دفعه للرسم من المدة المحددة للاستئناف وتاريخ    ،المنقضية بين تاريخ تقديم طلب التأجيل

الاستماع   وقبل ،بعد تقديم طلب التأجيل دفع الرسوم  بأن الذي يقضيالباحث مع الاجتهاد القضائي 

من    طلب التأجيل  هو من قام بالتخلي عن  ه وقف مدد التقاضي كون  إلىتؤدي    لبينة طالب التأجيل،

وهذا من شأنه اثبات نية طالب    ،بينته على عدم اقتداره على دفع الرسومخلال دفع الرسوم قبل سماع  

ومن هنا    قادراً،  أصبحعلى الدفع ثم    قادركونه كان غير    ،التأجيل بجدية الطلب المقدم من قبله

  حيث   ،بررمدة الطعن على خلاف عدم حضور الجلسة دون م  ويقطع  ،ثاره آن يرتب الطلب  أ يستحق  

وباعتبار أن المقصر أولى    القانون والغش على    ،كن منعاً من التحايليالتمييز كأن لم    اعتبرته محكمة

 .بالخسارة

ومما سبق يتبين للباحث أن الأثر المترتب على تخلف طالب التأجيل عن حضور الجلسة 

  طالب   أحقية  بشأن  التساؤلر  و يث   واعتباره كأن لم يكن، من هنا  ،سقاط الطلب إالمعينة للنظر فيه، هو  

 ؟ التأجيل طلب  سقاطإبخرى بعد صدور القرار أتجديد طلب التأجيل مرة بالتأجيل  

 
 . موقع قرارك تنشورا م ، 1964-7-13والصادر بتاريخ  ، 1964لسنة  182رقم تمييز حقوق  1
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هذا  إ يعالج  لم  الاردني  المشرع  المحاكم  المسألةن  رسوم  نظام   إلى وبالرجوع  نه  ألا  إ  ،في 

التمييز    اجتهادات  يجوز    هانأنجد  الأردنية،  محكمة  أنه  على  الرسوم  قضت  تأجيل  طلب  تجديد 

( قد صدر وجاهياً بحق  2019/ 605ى رقم )الأولن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة  إ "    :القضائية

بتاريخ   رقم    17/3/2020وبتاريخ    2/2020/ 16المدعي  بالطلب  المدعي  وكيل  لسنة    (8)تقدم 

أصدر    2020/ 15/9يطلب فيه تأجيل رسوم الطعن استئنافاً في الحكم المشار إليه وبتاريخ    2020

يت  سرئي المذكور  الطلب  في  قراراً  الضريبية  الاستئناف  وبتاريخ  محكمة  الطلب  هذا  إسقاط  ضمن 

المشار إليه وبتاريخ    2020( لسنة 8تقدم وكيل المدعي بطلب لتجديد الطلب رقم ) 2020/ 10/ 15

28 /12 /2020  ( رقم  قراره  الضريبية  الاستئناف  محكمة  رئيس  قبول  14/2020أصدر  يتضمن   )

 .1الرسوم"  الطلب وتأجيل الرسوم المقررة عن مرحلة الاستئناف واعتبار الدعوى مؤجلة

  ، ؛ تجديد طلب تأجيل الرسومجازت أنها  أ  يتبين لنا  الإردنية  وبالتدقيق في قرار محكمة التمييز 

ولكن يشترط لقبول تجديد طلب التأجيل   اقتداره،ثبات عدم  إمن  طالب التأجيل    تمكنما    إذ سيما    لا

مقدم غير مدفوع  التبر الطعن  عا وإلا    ،ن يكون ضمن المهلة القانونية للطعن الذي نص عليها القانون أ

 .  2الرسوم

 طلب التأجيل لجهة غير مختصة  : تقديمالثاني الفرع

)  إلىبالرجوع   المحاكم15المادة  رسوم  نظام  من  صاحبة    والتي  الأردنية،  (  الجهة  حددت 

و قاضي  أمن يفوضه    وأ   ،رئيس المحكمةبصدار قرار التأجيل الرسوم القضائية  إختصاص في  الا
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يقدم    بدائية  دعوى في  ذا كان طلب التأجيل مقدم  إف  ،ليها طلب التأجيلإالصلح حسب الدرجة المقدم  

 . ستئنافالإرئيس محكمة  إلىاستئنافية فيقدم  في دعوى  كان وإذا، رئيس محكمة البداية إلىالطلب 

القرار الصادر من الجهة    يترتب على ذلك اعتبار  لجهة غير مختصة،التأجيل  دم الطلب  ما قُ   ذ إو 

  واعتبار  ،مدد التقاضيقطع يوبالتالي لا  ،ثر قانونيأي أ يترتب عليهكأن لم يكن ولا  ،غير مختصة

 . الدعوى  اسقاط ويترتب على ذلك ،رسم مدفوع و الطلب غيرأ ةاللائح

: " نجد بأن المستأنف    حد قراراتها حيث جاء في أ  الأردنية   كدت عليه محكمة التمييز أوهذا ما  

وأن استدعاءه المقدم لرئيس محكمة    ،لم يقدم طلب تأجيل الرسوم الاستئنافية لرئيس محكمة الاستئناف

نه لا يجوز استعمال أية عريضة خاضعة للرسم ما لم يدفع عنها  أوبالتالي وحيث    ،البداية لا يؤخذ به

ر  نظام  من  السادسة  المادة  بأحكام  عملًا  مقدماً  المحاكمالرسم  لائحة   ،سوم  قبول  عدم  يتوجب  مما 

  2012/ 4/3وعليه وحيث إن الرسوم الاستئنافية دفعت بتاريخ    3/2012/ 2الاستئناف المقدمة بتاريخ  

( 1/ 178أي بعد مرور المدة القانونية وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف جاء متفقاً وأحكام المادة )

   .1سباب" من الأصول المدنية مما يقتضي رد هذه الأ

  منظورة، كانت الدعوى    إذالتأجيل  طلب ا  بنظرالجهة صاحبة الصلاحية    نأوالجدير بالذكر  

للدعوى   ة للهيئيكون   الناظرة  غير  أجهة    إلىالطلب    قُدم  اوإذ   ،الحاكمة  تنظر  خرى  التي  المحكمة 

ن  أ رئيس المحكمة طالما    إلىدم  لو قُ و حتى    أثر  ه على  يترتب ولا    ،يعد الطلب كأن لم يكن  الدعوى 

: " قراراتها  ىحد في إردنية  الأ. وهذا ما قضت به محكمة التمييز  ويعد بحكم العدم  الدعوى منظورة 

ما تقديم طلب  أالمحكمة التي تنظر الدعوى التي كلفته بدفعها  إلىتقديم طلب لتأجيل دفع هذا الفرق 

وهو ليس صاحب الصلاحية بالتأجيل في مثل هذه الحالة فهو طلب   ، رئيس المحكمة  إلى التأجيل  
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ن دفع فرق الرسوم قد تأجل بموافقة رئيس المحكمة  أ ن لا تعتبر  أغير معتبر وكان على المحكمة  

 .1"  على اعتبار انها هي صاحبة الصلاحية

 تقديم طلب تأجيل الرسوم من جهة معفية بحكم القانون  :الفرع الثالث

عفاء استثناءً من  ويعد هذا الإ  ،أعفى المشرع الأردني بعض الدعاوى من دفع الرسوم القضائية

عفاء كما هو  النص صراحةً على هذا الإ  إلىوعمد    عليه،و القياس  أ  ،صل ولا يجوز التوسع فيه الأ

"تعفى   (1الفقرة د/ 173وتعديلاته حيث نصت المادة ) 1996  لسنةردني الحال في قانون العمل الأ

محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم التنفيذ القرارات الصادرة    إلىالدعاوى التي تقدم  

و  المشرع  إ   يضاً أعنها".  على  عفاء  المرفوعة  القضائيةالجهات  الالدعاوى  الرسوم  من    ، حكومية 

.وبناءً على ما سبق  2من الاقتصاديتكون تحت التصفية. وفقاً لقرار لجنة الأالبنكية التي    والمعاملات 

تقديم طلب التأجيل من قبل جهة معفية بحكم القانون من دفع الرسوم؟    أثرتي ما  يثور التساؤل الآ

 ؟ أثر  يترتب عليه أيم يعتبر الطلب كأن لم يكن ولا  أ ،على ذلك وقف مدد الطعن يترتب بمعنى هل  

الباحث   المش  أيجد  الأ ن  المحاكم  رع  رسوم  نظام  في  الحالة  هذه  يعالج  لم  أنه  لا  إ  ،وتعديلاتهردني 

ن تقديم  أوالتي اعتبرت    المسألة،قرارات محكمة التمييز الاردنية نجد انها عالجت هذا    إلى   بالرجوع

جهة   من قبل  الرسوم  تأجيل  بحكم القانون يكون  أطلب  معفية  ما    باب ) من  صلًا  يلزملزوم   . 3( لا 

و الحكمة من تقديم طلب التأجيل  أفالغاية    ،ن الجهة المستأنفة هي معفية من دفع الرسومأ  باعتبار

ن اعتبار طلب تأجيل الرسوم المقدم من جهة معفية بحكم القانون من باب الزوم  أويلاحظ    ،إنتفت قد  

 .مدة سريان الطعنثر ولا يوقف أما لا يلزم، وبالتالي فلا يترتب عليه 
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ن تقديم استدعاء  أ  قراراتها:"  ىحد إفي    حيث جاءالأردنية  وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز    

ن الجهـة المستأنفـة معفاة من الرسوم وبالتالي  ألتأجيل الرسوم هو من باب لزوم ما لا يلزم باعتبـار  

 .1" ن يوقف مدة الاستئناف أليس من شأن مثل هـذا الطلب في هـذه الحالـة 

ما قدم   ذ إو   ،الطعن  د فإن تقديم طلب التأجيل في هذه الحالة لا يوقف مد   وبناءً على ما سبق

ن الجهة المعفية اصلًا أشكلًا على اعتبار    الدعوى خارج المدة القانونية يرتب على ذلك رد    الطعن

 وبالتالي تقديم طلب التأجيل لا يقطع مدد الطعن. ،بحكم القانون لا تملك الحق بتقديم طلب التأجيل

 

 الثانيالمطلب 

 آلية تحصيل الرسوم القضائية المؤجلة 

و علاقة  أ   ،اي الذين لهم مصلحية شخصية  الخصوم،لا  إ نفقات الدعوى لا يتحملها  رسوم و ن  إ

  ، يتحمل الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم القضائية   مبدئي،  جراءإ وك  بموضوع الدعوى مباشرة  

" يلتزم الفريق الذي تقدم    ( 2005) نظام رسوم المحاكم لسنة    من   (7المادة )  عليه  ت وهذا ما نص

 نقضاءإوبعد    ."ما لم يرد نص يقضي يغير ذلكالنظام  هذا    لأحكام دفع الرسوم المقررة وفقاً  بالدعوى ب

الرسوم التزام بسداد  الذي يقع عليه  الخاسر  يحدد الطرف    المنهي للخصومةالدعوى وصدور الحكم  

 ، فيهاالمحاكمة على الخصم الخاسر    برسوميحكم    المبدألذا من حيث    ،في نهاية المطافالقضائية  

    .2هو الذي لم تستجب المحكمة لطلباته  ؛بالخصم الخاسر المقصود 

 
 موقع قرارك.  تنشورا م ، 1996-7-13والصادر بتاريخ  ، 1996/ 264رقم  تمييز حقوق  1
 . 28ص  سابق،  عمرج .(2010)، وشافي، نادر ي غصن، عل2
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وفقاً للفقرة )ج(و )د( من   قد نظم طرق تحصيل الرسوم القضائية المؤجلةردني المشرع الأ نأيلاحظ 

  المشرع برئيس   ناطأ  د الضياع، فقالدولة من    موال أحماية  بقصد    ( من نظام رسوم المحاكم.15المادة )

ن  أ و   ،الدعوى في  المتخذة    جراءات ن يعد كشفأً بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإأقلم المحكمة  

 .1عليه يقدمها لجهة التنفيذ ليتم تحصيلها من المحكوم 

تحصيل    الأول في الفرع    نتناولفروع    ةثلاث  إلىولما تقدم سنعمل على تقسيم هذا المطلب   

الرسوم المؤجلة من طالب    تحصيلفيه  نتناول    الثاني في الفرع  و الرسوم المؤجلة من المحكوم عليه  

 :المؤجلة القضائية المستحقة عن الدعاوى  مدة تقادم الرسوم الثالث نتناول فيهفي الفرع و  التأجيل

 : تحصيل الرسوم المؤجلة من المحكوم عليه الأولالفرع 

المش  نظ   مسألة رع  م  القضائية    الاردني  الرسوم  على  تحصيل  الرسومالالمترتبة  مؤجلة   دعوى 

 إذا"    نه:أ  نصت علىوالتي  وتعديلاته  2005نظام رسوم المحاكم لسنة    ن ج( م/15)بمقتضى المادة  

صالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب  لصدر حكم في الدعوى  

المتخذة    جراءات عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفأ بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإ 

 ".ن يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينأ ممتازاً أو  ،في الدعوى 

النص    يلاحظ خلال  قد  أ من  المشرع  الرسوم  أن  دفع  عليه(  )المحكوم  بالدعوى  الخاسر  الفريق  لزم 

عداد كشف إب  المحكمة  ن يقوم رئيس قلمأ  د للخصومة، بعالمنهي  القضائية المؤجلة بعد صدور الحكم  

الإ على  المستحقة  الرسوم  كافة  اتخاذها    جراءات يتضمن  تم  الكشوفات   بالدعوى،التي  ارسال  ويتم 

المستحقة   الرسوم  الأ  وهذا  ،التنفيذ جهة    إلىالمتضمنة  به محكمة التمييز  بعد  ..."  ردنية: ما قضت 

 
 وتعديلاته. 2005لسنة   43من نظام رسوم المحاكم رقم  /ج(15)لطفاً انظر نص المادة  1
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المحكوم   الدعوى  طرفي  من  لتحصيلها  المؤجلة  الرسوم  القلم بحساب  لتحصيلها  تكليف  بها  عليهما 

 .1" باعتبارها ديناً ممتازاً للخزينة

جهة التنفيذ    لم يحدد من هينفة الذكر  آ  /ج( 15) ن المشرع وفقاً لنص المادة  أ الباحث    ويرى 

  )وان عبارة  نما اقتصر على ذكر  وإ  المؤجلة،المسؤولية عن تحصيل الرسوم المستحقة عن الدعوى  

الجهة المسؤولية عن    عن  ن نبحث علينا أيجب  هنا    نالجهة. ومدون تحديد  (  ه لجهة التنفيذ يقدم

 ؟ تحصيل الرسوم المؤجلة

ن  أيتبين لنا  ردنية  صول المحاكمات المدنية الأأ  وقانون   ،نظام رسوم المحاكم  إلى  وبالرجوع

الأ هي  المشرع  من  صريح  بشكل  يحدد  لم  المؤجلةتحصيل  ب  المخولةالجهة  ردني  أنه    .الرسوم  إلا 

والتي نصت    2017  لسنة  (28)دارة قضايا الدولة رقم  إقانون  من    (4/ب/4المادة )  إلى  وبالرجوع

العام  على   الوكيل  وصلاحيات  للخزينة  أتحصيل  _ 4"   :ومنهامهام  المستحقة  الرسوم  في  نقص  ي 

وذلك عن طريق    ، لزمه الحكم بهاأي دعوى مفصولة من الفريق الذي  أ والغرامات المحكوم بها في  

الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة    د وتع  ،دوائر التنفيذ المختصة

 .2" التنفيذ لدى هذه الدوائر إجراءات في 

الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم المستحقة عن الدعوى المؤجلة    ضوء ما تقدم فإن  فيو 

؛  نهاأ  دائرة قضايا الدولة  ردنيف المشرع الأوقد عر  العام.  بالوكيل    المتمثلة و   ،دارة قضايا الدولةإهي  

 . 3الدائرة وهو وكيل عام  العام؛حكام هذا القانون والوكيل أقضايا الدولة المنشأة وفق  ةدار إ

 
 موقع قسطاس.  ت ، منشورا2018-11-1والصادر بتاريخ  ، 2018  / 5795رقم تمييز حقوق  1
 . 2017-8-30والصادر بتاريخ  4579، عدد الجريدة الرسمية 2017لسنة  28الدولة رقم قانون ادارة قضايا  2
 .2017لسنة  28( من قانون ادارة قضايا الدولة رقم 2لطفاً انظر نص المادة ) 3
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من نظام    15وعملًا بالمادة  "  : قراراتها  ىحد في إالأردنية  التمييز    به محكمةوهذا ما قضت  

رسوم المحاكم وتعديلاته تسطير الكتب اللازمة لوكيل إدارة قضايا الدولة لمتابعة إجراءات تحصيل  

استئناف عمان    413/2019بالطلب رقم  الرسوم الاستئنافية المؤجل دفعها بموجب القرار الصادر  

 . 1  "بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

ن الكشوفات أدارة قضايا الدولة قد اعتبر  إ  حكام قانون أالأردني وفق  ن المشرع  أوالجدير بالذكر   

تعد سندات    ،الدعوى المؤجلة  المتضمنة جميع الرسوم المستحقة علىو يعدها رئيس قلم المحكمة    التي

المختصة ليتم تحصيل الرسوم المستحقة    دوائر التنفيذ   مامأطرح تلك السندات  على ذلك    ويترتب   .2تنفيذ 

انقضاء الحق    إلىفإن هذا لا يؤدي  المدين    في حال وفاة  يضاً أو   ،رفع دعوى حقوقية  إلىدون الحاجة  

 .3ينما وجدت أموال التركة أ بالتنفيذ علىوكيل ادارة قضايا الدولة نما يقوم إ

ن هذه الرسوم المستحقة  على أمن نظام رسوم المحاكم    /ج(15)المادة    نصت خرى  أومن جهة  

حق عيني تابع يخول الدائن    بأنه   الدين الممتاز؛القانون المدني الاردني  ف  عرً   ممتازاً، وقد   ديناً تعد  

 .4القانون اة لصفته ويتقرر بنص عاسبقية اقتضاء حقه مرا 

  عن الدعوى المؤجلة بالامتياز   الرسوم المستحقة  ءاستيفا  لوكيل إدارة قضايا الدولة  أنويترتب على ذلك  

المؤجلة تعد    على الدعوى ن الرسوم المستحقة  أوالحكمة من    .5خرآي حق  أيد كانت قبل    ةيأفي  

موال التي لذلك فهي من الأ  ، الدولة  دخل  موال هي مصدر هام من مصادرن هذه الأأ  ممتازة،ديونأ  

 
 موقع قسطاس.  ت، منشورا 2021-3-31والصادر بتاريخ  ،2021 / 90رقم  تمييز حقوق  1
 . 2017لسنة  28( من قانون ادارة قضايا الدولة رقم4\ج \4)لطفاً انظر نص المادة  2
- 4-16والصادر بتاريخ 4821، عدد الجريدة الرسمية2007لسنة   25رقم وتعديلاته من قانون التنفيذ  (12)لطفاً انظر نص المادة  3

 . 2262صفحة  2007
 .1976لسنة   43من القانون المدني الاردني رقم  (1424)المادة لطفاً انظر نص  4
 . 1976لسنة   43القانون المدني رقم  ( من1432)لطفاً انظر نص المادة  5
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بانتظام    تسير  مرافق الدولة  فإن موال  ذا ما توفرت هذه الأإف  الدولة،فق  اتساعد على استمرارية عمل مر 

  .1واضطراد 

 الفرع الثاني: تحصيل الرسوم المؤجلة من طالب التأجيل

الأإ المشرع  فلسفة  التأجيلن  فكرة  على  تقوم  طالب   (المؤقت   عفاءالإ)  الرسوم  ردني  لصالح 

قادراً على    المحكوم عليه  ن يكون خصمهأشريطة    تأبد اعفاؤه،كسب الخصومة    فإنلذلك    التأجيل،

 وكيل ادارة قضايا الدولة   يقومتالي  الوب  عليه،تتأبد الرسوم  ف الدعوى    إذا خسرما  أ  ،دفع الرسوم المؤجلة

لا  إ  ،بكافة الرسوم القضائية المؤجلة  بالرجوع عليهبصفته الجهة المخولة بتحصيل الرسوم المؤجلة  

نظام رسوم المحاكم ( من  15أحكام المادة )  وفقنظم حالات معينة    الاردني قدن المشرع  أنجد    ناان

 : وهي )الخاسر(لب التأجيل وليس من المحكوم عليهالرسوم المؤجلة من طا ءستيفامن خلالها إيتم 

 : الرسوم ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة إذا: ولاً أ

  التأجيل،ل فيها الرسوم المؤجلة من طالب  حص  ن المشرع الاردني قد حدد حالات معينة يُ أنجد  

  كوذل  ؛المدعيمن قبل    ةالمقدم  الدعوى رفض المحكمة    هيومن هذه الحالات حالة رد الدعوى و 

من قانون أصول    (111وحتى 109) المواد في    المشرع الأردنيوقد نظم    شكلية وموضوعية،  سباب لأ

الدعوى  رد  عليها  يترتب  التي  الدفوع  المدنية  الدفوع    تنقسمو   ،المحاكمات  شكلية   دفوع  إلىهذه 

الموضوعية  وموضوعية، للدعوى   هي   فالدفوع  السليم  القانوني  التأسيس  يؤدي    ،إنعدام  رد   إلىمما 

موضوعاً  أالدعوى  الأولى  إلىما بالنسبة للدفوع الشكلية فتقسم  ،  مثل    ،نوعين  بالنظام العام  متعلقة 

خرى غير متعلقة بالنظام  شرط المصلحة ...الخ. والأو لإنتفاء  أ  ،الدفوع المتعلقة بعدم صحة الخصومة

 
  نابلس،  الوطنية، جامعة نجاح  منشورة(،  رماجستير غيرسالة )الفلسطينية، الديون الممتازة في التشريعات   .(2016) ى السرطاوي، عل  1

 . 51فلسطين ص
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يجب   والتي  بالدعوى إالعام  البدء  قبل  الخصوم  ق بل  من  المحكمة   ،ثارتها  تملك  ولا  مستقل  وبطلب 

 . 1من تلقاء نفسها  ثارتهاإ

رد    إلىالتي تؤدي    الشكليةضوء ما تقدم يتبين للباحث أن المشرع الأردني حدد الدفوع    في

شكلاً  ومنها  الدعوى  العامال،  بالنظام  الخصوم  قدمت ما    إذ   متعلقة  من  قرار    وأ  ،بطلب  على  بناءً 

والتي    ( من قانون أصول المحاكمات المدنية111/2وفقاً لاحكام المادة )  لمحكمة من تلقاء نفسهاا

ذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار إ  نصت على أنه:" 

بناء على طلب احد   أوالحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها  

 ". رار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى الخصوم ويكون الق 

( 109حكام المادة )وبذات الوقت حدد المشرع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وفقا لأ

:" للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى  والتي نصت على أنهمن قانون أصول المحاكمات الأردنية  

ر الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب باثارته  أن يطلب من المحكمة إصدا

( من هذا القانون:  60( و) 59منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين )

اتفاق تحكيم ج_ مرور الزمن د_ بطلان تبليغ    أو أ_ عدم الاختصاص المكاني ب_ وجود شرط  

 اوراق الدعوى". 

 (14)التعديل رقم    إلا أنه بموجب من الدفوع الشكلية عدم الاختصاص؛    نأبالذكر  والجدير   

دخل المشرع الأردني نظام الإحالة وفقاً  أ.فقد  2على قانون أصول المحاكمات المدنية   2001لسنة  

حالة  إقضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها    ( والتي نصت على أنه:" إذا112لاحكام المادة )

تقضي بإحالة   ما وجدت المحكمة نفسها غير مختصة  فإذا ".المحكمة المختصة إلىالدعوى بحالتها 

 
 ، منشورات موقع قرارك. 2022-11-24بتاريخ ، والصادر2022/ 6039تمييز حقوق رقم  1
 . 1252على الصفحة 2001- 3-18والصادر بتاريخ 4480نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 2
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على عدم  لا يترتب  بموجب هذا التعديل  أصبح  ، ويلاحظ أنه  المحكمة المختصة  إلىبرمتها    الدعوى 

 الدعوى للمحكمة المختصة. نما إحالة إ ،رد الدعوى  الاختصاص 

قبل  -سابقاً  ثر تقديم طلب التأجيل يختلف بإختلاف التعديل سالف الذكر فإنه  أن  أويلاحظ  

تحكم برد الدعوى وبالتالي يسقط    هاوقضت المحكمة بعدم اختصاص  ،ما قدم طلب التأجيل  إذ -التعديل

التأجيل المؤجلة  لحص  وتُ   ،طلب  التأجيل،    الرسوم  طالب  قبل  بإمن  التعديل  ما  لسنة    (14)موجب 

طلبه لقبول دعواه مؤجلة على قانون أصول المحاكمات المدنية، إذا ما قدم طالب التأجيل    2001

الدعوى    وإحالة  ،بعدم اختصاصها والمتضمن    ،وبعد الدخول بالدعوى أصدرت المحكمة قراراها  ،الرسوم

المحكمة المحال    إلىهل ينتقل طلب التأجيل المقدم مسبقاً من طالب التأجيل  ،  المحكمة المختصة  إلى

 مام المحكمة المحال اليها؟ أو يترتب على طالب التأجيل تقديم طلب جديد أ ،ليهاإ

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أكد المشرع الأردني    ( 112المادة )  إلى وبالرجوع  

بالحالة التي تكون عليها الدعوى عند تقرير عدم الاختصاص وإحالة   بموجبها على أنها تحال الدعوى 

، فتكون  المالية  وتقليل التكاليف  ،لتحقيق الغاية من الإحالة في اختصار الإجراءات القضائية  ،الدعوى 

و في الأحكام  أ  ،مام المحكمة المحيلة صحيحة، سواء تعلقت بالمواعيد أجميع الإجراءات التي تمت  

ضوء ما تقدم يرى الباحث أنه يترتب على إحالة الدعوى للمحكمة    في. و 1الوقتية التي صدرت بالدعوى 

ولا   ،المحكمة المختصة إلىمام رئيس المحكمة المحيلة أالمختصة انتقال طلب تأجيل الرسوم المقدم 

التي تمت امام  يلزم طالب التأجيل بتقديم طلب تأجيل رسوم جديد طالما يعتبر أن جميع الإجراءات  

 صحيحة. المحكمة المحيلة 

 
،  8عالمنارة للبحوث والدراسات، الأردن،   ةالقاضي الأردني في الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص، مجل  ة(. سلط2007)اللوزي، عادل  1

 . 308ص
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 لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه   ثانياً: إذا

 ،الدعوى في  الطرف الخاسر    باعتباره   ، ن يتم تحصيل الرسوم من قبل المحكوم عليهأصل  ن الأإ

و كانت الدعوى برسوم  أ  ،الدعوى سواء دفعت عند رفع  القضائية  المصاريف  و ن يتحمل الرسوم  أوعليه  

وعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية    ،حالة فقر المحكوم عليهالأردني    المشرع  استثنى  هأن لا  إ  ،مؤجلة

المادة  بالرسوم المؤجلة وفق أحكام    ؛لزم المحكمة مقدم طلب التأجيلتُ موال خزينة الدولة  أعلى    وحفاظاً 

و لم تتمكن  أذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم  " إ  والتي نصت على أنهد(/15)

ي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة  و لأأجهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه  

ن يصدر التعليمات أو  أ و بعضها  أ  ،و قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعهاأ

 ."الشأنالتي يستصوبها في هذا 

   و قاضي الصلحأ يراه رئيس المحكمةسبب  يلأ ثالثا:

ي "لأ  أنه:  والتي نصت علىمن نظام رسوم المحاكم    (15)من المادة    )د(الفقرة    إلىوبالرجوع  

 هذا   ستفاد مني  ."ن يأمر بلزوم دفع الرسومأو لقاضي الصلح  أيجوز لرئيس المحكمة    خرآسبب  

المحكمة    الأردني منحن المشرع  أالنص   الصلحأ رئيس  الحكم واسعة في    تقديريةسلطة    و قاضي 

والغاية من هذه السلطة    المحكمة،تراه  ي سبب  لأ  بالرسوم المؤجلة على من قبلت دعواه مؤجلة الرسوم

المساس بأموال خزينة  وذلك لعدم    /د(15غفال اي سبب غير المذكور في نص المادة )إ   هي عدم

  الدولة،   دخل  هام من مصادر  هي مصدر  ؛الرسومهذه    لان  ،غفال بعض الحالات إ الدولة من خلال  

موال  ذا ما توفرت هذه الأإف  الدولة،فق  اموال التي تساعد على استمرارية عمل مر لذلك فهي من الأ

 .1مرافق الدولة انتظمت 

 
 . 51صسابق،    عمرج .(2016)السرطاوي، على 1
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 التأجيل، على ما سبق فإن المشرع حدد حالات معينة يتم فيها استيفاء الرسوم المؤجلة من طالب    وبناءً 

سقاط الخصومة  إ ما تم  إذ    بشأنضوء ذلك يثور تساؤل    وعلى  المحكمة،خر تراه  آي سبب  لأومنها  

 حصل منه الرسوم المؤجلة؟ يُ  الذيهو الطرف  نالرسوم، فم في دعوى مؤجلة 

يجاز،  الإعلى سبيل   سقاطبين نوعين الإتوضيح الفرق  منا   يقتضي على هذا التساؤل  للإجابة

وهسقاط  الإ  ولالأ  عالنو  مؤقتاًعن    والمؤقت؛  المحكمة  يد  يرفع  ويسمالذي  للخصوم    حالخصومة، 

والنوع .1الدعوى ابتداءً جراءات التي رفعت بها  الإ   لإعادةالحاجة    ن المسقطة، دو الخصومة    إلى بالرجوع  

المدعي    عالخصومة، فيمن قاط الذي يرفع يد المحكمة نهائياً عن  سذلك الإ  النهائي؛ وهوسقاط  الإالثاني  

 . 2الخصومة المُسقطة ذاتها ولا يسمح له بتجديدها  إلىمن الرجوع 

ثر المترتب فقد فرقت بين الإ  بهذا الخصوص   الأردنية  محكمة التمييز  اجتهادات   إلىبالرجوع  

الإ القرار   "العامة:بهيئتها  الأردنية  محكمة التمييز    قضتفقد    ،والمؤقت   ،سقاط النهائيعلى  يعتبر 

  ر المدنية، قرامن قانون أصول المحاكمات    ( 67) الصادر بإسقاط الدعوى للغياب وفقاً لأحكام المادة  

وإن    الإسقاط.مؤقت لا تنتهي به الخصومة في الدعوى المعروضة على المحكمة التي أصدرت قرار  

إنما يكون عند إصدار الحكم النهائي في    تتخللهاالحكم بالرسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي  

ومما سبق يتبين  .3" قانون أصول المحاكمات المدنية ن م (1/ 161)الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة 

التمييز    ن أللباحث   المؤقت  قضت  الأردنية  محكمة  الإسقاط  به  للغياب  بأن  تنتهي    الخصومة، لا 

  الدعوى   أطرافيتم تحصيل الرسوم المؤجلة من    مؤقتاً، لاسقاطاً  إسقاط الدعوى  إذ ما تم  إوبالتالي  

 
الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعاوى في قانون اصول المحاكمات المدنية   .(2009)الزعبي، عوض، المنصور، انيس  1

 . 48ص ، 3ددالاردني، مجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، الاردن، الع
 50ص  سابق،  عمرج .(2009)الزعبي، عوض، المنصور، انيس  2
 موقع قرارك.   ت، منشورا 2006-11-21والصادر بتاريخ  ، 2006/ 760رقم  تمييز حقوق  3
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الحكم    حين   إلىنما  إ  ، مباشرة وصدور  الدعوى  الطرف   ،فيها  المنهي للخصومةتجديد  يحدد  والذي 

 . لتحصيل الرسوم المؤجلة منه المحكوم عليه()الخاسر 

ردنية  فقد قضت محكمة التمييز الأ  ،سقاطاً نهائياً إسقاط الخصومة  إما تقررت    إذابالنسبة    أما

لا    طلبها كماتعتبر الجهة المدعية رابحة للدعوى التي تقرر اسقاطها نهائياً بناءً على    يلي: "لاما  

عدم الحكم للجهة    عليها خاسرة لها ومحكوماً عليها فيها والعكس صحيح_ لذلك فإن  ىتعتبر المدع

القانون  لصحيح  تطبيق  هو  والاتعاب  والمصاريف  بالرسوم  من    (166و 161)وللمادتين    ،المدعية 

  .1ول المدنية " صالأ

في    ليهاع ىالجهة المدع  بأن الأردنية  فقد اعتبرت محكمة التمييز  نف الذكرآ على قرار  وبناءً 

، وبالرجوع  والعكس صحيح  (المحكوم عليهاالخاسر ) لا تعد الطرف    نهائياً سقاطاً  إالدعوى المُسقطة  

 .من المحكوم عليهتُحصل الرسوم  أنالتي تفيد و /ج( من نظام رسوم المحاكم 15المادة ) إلى

السابق والذي اعتبر ان عدم الحكم للجهة    الأردنية  على ضوء قرار محكمة التمييز  وبناءً   إذاً  

وبالتالي فإن تحصيل الرسوم المؤجلة تكون    ،هو تطبيق صحيح القانون   ةبالرسوم القضائي  ةالمدعي

الدعوى  رافع  بصفته  التأجيل  طالب  عاتق  المدعية  ،على  الجهة  و ويمثل  بالذكر  والجدير  كان  إ،  ن 

ذ ما كان المحكوم عليه فقيراً فمن  إلقى على عاتق طالب التأجيل دفع الرسوم القضائية  أالمشرع قد  

 سقاطه للدعوى. إم المؤجلة في حال ن يتحمل مقدم طلب التأجيل الرسو أباب أولى 

  

  

 
 . موقع قرارك  ت، منشورا2002-5-9والصادر بتاريخ  ، 2200  / 1158رقم  تمييز حقوق  1
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 : الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى المؤجلة  مالثالث: تقادالفرع 

وبالتالي يتعذر على صاحبة  ،  نه يسقط بعد مضي مدة معينةأصل  و دين الأأالتزام    لكن  إ

ويث المطالبة   هنا  رو به،  تخضع    ،تساؤل  للدولة  المستحقة  القضائية  الرسوم  هل   لتقادم؟هل  بمعنى 

 الرسوم المؤجلة تخضع للتقادم الذي يفقد حق الدولة بالمطالبة بها؟ 

بين تقادم الرسوم التي يستحق ردها   ن نفرق أمنا    يقتضيجابة على مثل هذا التساؤل  ن الإإ

وبالرجوع ،  ادم الرسوم المستحقة للدولةتق  من ناحية، ومن ناحية أخرى   فعت بغير حقذا دُ إ  للأشخاص 

على    نصت والتي    وتعديلاته  1976  لسنة  (43)  ( من القانون المدني رقم451/2المادة )  نص   إلى

انقضت خمس سنوات على الحقوق   إذاتسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي  لا    : "نهأ

رده  -2...الآتية يستحق  والرسوم    للأشخاص ما  الضرائب  حدفعت    إذا من  الإ  قبغير  خلال  دون 

 ."حكام الواردة في القوانين الخاصةبالأ

رد الرسوم المستحقة  ردني المدة التي لا تسمع فيها الدعوى  فقد حدد المشرع الأ  وبناءً على ذلك

المشرع  خرى فإن  أومن جهة    ،من تاريخ دفعها  خمس سنوات مدة  ب  التي دفعت بغير حق  للأشخاص 

لتشريعات والتي نصت  خلاف باقي ا  ىعل  للدولة،ردني لم ينص على مدة تقادم الرسوم المستحقة  الأ

المشرع    موقف كل من  إلىللدولة. وبالرجوع  المستحقة    تقادم معينة للرسوم القضائية  ةعلى مد   صراحةً 

الضرائب إن  على  قد أفردت نص خاص    نفة الذكرآ  التشريعات   أنفنجد    يواللبنان  المصري والقطري 

المشرع    أما  .1تتقادم خلال مدة خمسة سنوات   ي شخص اعتباري عامو لأأ والرسوم المستحقة للدولة  

رقم   قانون المصاريف القضائية  الفصل التاسع من  تقادم الرسوم القضائية في  المغربي تناول مسألة

حدد مدتها في ثلاث سنوات سواء تعلق الامر بتصحيح    يوتعديلاته، والذ   1984( لسنة  1.84.54)

 
القانون   ن( م406)المادة ) و( والرسوموالخاص بتقادم الضرائب  المصري 1953لسنة  (646) المادة الأولى من القانون لطفاً انظر ) 1

 (. 1998لسنة 710رقم ياللبنان( من قانون الرسوم القضائية 99)المادة ) و (2004( لسنة 22رقم ) المدني القطري
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ولا نظير لهذه النصوص .1و في تصفية الرسوم والمطالبة بالرسوم المؤجلة أ غفالات  و الإ أ خطاء  الأ

 ردني. الأفي القانون 

ف   تقدم  لما  لذلك  إ واستناداً  للدولة،  المستحقة  الرسوم  تقادم  مسألة  يعالج  لم  الأردني  المشرع  ن 

 سنعالج مسألة تقادم الرسوم المستحقة عن الدعوى المؤجلة ما أمكن وذلك على النحو التالي:

على أنه:15المادة)  إلى وبالرجوع   نصت  والتي  وتعديلاته،  رسوم المحاكم  من نظام  ذا  إ  /ج( 

صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب  

المتخذة    جراءات بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإ  رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفاً عندئذ على  

 ".في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ 

ن  أوجب على رئيس قلم المحكمة    القضائية،  بدعوى مؤجلة الرسوم  صدر حكم  إذا  هنأويلاحظ  

لجهة   يقدمها  وان  القضائية  الرسوم  بجميع  كشفاً  سابقا   د وق-التنفيذ،  يعد  هي الجهة  -ً وضحنا  من   

 وبالرجوع  قضايا الدولة.  ة درا إبوكيل    الحقوقية،عن الدعاوى  المؤجلة  الرسوم    عن تحصيل  لمسؤولةا

والتي نصت ،  وتعديلاته   2017لسنة    (29)رقم    دارة قضايا الدولةإقانون    ( من4/ب/4المادة)  إلى

تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى  على أنه:"  

مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف  

 لمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائرالمعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية ل

ويترتب    ،بمثابة سندات تنفيذية  ةقلم المحكم  ئيس ن الكشوف المعدة من ر أ ن المشرع اعتبر  أنجد  لذلك  

على قانون التنفيذ   (من قانون ادارة قضايا الدولة4/ب/4نص المادة)اخضاع نتيجة؛ وهي  على ذلك  

  ن السندات التي يعدها قلم المحكمة تعد سندات تنفيذ أ   باعتبار،  وتعديلاته  2007لسنة    ( 25)رقم  

 
 . 84ص،  20- 19ع ، المدنيمجلة القضاء  القضائية، تصفية الرسوم القضائية المترتبة عن المساعدة   .(2019) زادزني، عبد العزي 1
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من قانون التنفيذ    (8)نص المادة    إلىوبالرجوع  ،  دارة الدول بطرحها امام دوائر التنفيذ إويقوم وكيل  

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات   ":  نهأ   على  نصت والتي    وتعديلاته   2007لسنة    ( 25)  رقم

و على اخر اجراء  أمضى على هذه السندات    إذا( من هذا القانون  6المنصوص عليها في المادة )

 .1عشر سنة "   ةيتعلق بيها مدة خمس

ن مدة تقادم الرسوم القضائية  أنفة الذكر يجد الباحث  آطلاع على النصوص  وبالتالي وبعد الإ 

  ن القوائم التي يعدها رئيس قلم أعلى اعتبار    ،المستحقة عن الدعاوى المؤجلة هي خمسة عشر سنة

المادة  تالي تخضع لمدة التقادم الطويل وفقاً لنص  ال وب  ،لتحصيل الرسوم تعد سندات تنفيذية  المحكمة

 ة. سن ة عشروهو خمس  من قانون التنفيذ الاردني (8)

  

 
 . وتعديلاته 7020لسنة  27من قانون التنفيذ رقم  12لطفاً انظر نص المادة 1
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 الفصل الرابع  

 والنتائج والتوصيات الخاتمة 

شكاليات المتعلقة بتأجيل  في الإالبحث  قد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة والتي حاول الباحث جاهدا   

مجموعة من النتائج والتوصيات على    إلىتوصل  ال  تم  د ردني، فقالأالرسوم القضائية وفقاً للتشريع  

 التالي:النحو 

 : النتائج

 النتائج التالية:  إلىستقراء هذه الدراسة فقد توصل الباحث امن خلال 

الأ  وازن  .1 القضاءالمشرع  مجانية  مبدأ  بين  تمكين    ،ردني  خلال  من  القضائية  الرسوم  وفرض 

حين صدور الحكم المنهي    إلىتأجيلها،  دفع الرسوم القضائية من    شخاص غير القادرين علىالأ

 . وتحديد الطرف الخاسر والذي يقع على عاتقه دفع الرسوم المؤجلة ،للخصومة

المؤقت )تأجيل الرسوم( من    بالإعفاءنظام رسوم المحاكم    وفق أحكامتتمثل المساعدة القضائية   .2

ويعد تأجيل الرسوم القضائية أحد    للخصومة،  حين صدور الحكم المنهي  إلى الرسوم القضائية  

القضاء    إلىعدم حرمان بعض الأشخاص من اللجوء    إلىصور المساعدة القضائية والتي تهدف  

 لممارسة حقهم بالتقاضي. 

ن الأعمال الولائية لا تخضع للألتزام القانوني بالتسبيب، باعتبار أن القرارات الصادرة بتأجيل  إ .3

الولائية التي أنيطت بالقاضي للبت بتكليف مالي لخزينة الدولة الرسوم القضائية هي من الأعمال  

لزم القاضي بتسبيب قرار تأجيل الرسوم القضائية  لا يُ   يالحال، وبالتالتقديراً وتأجيلًا حسب مقتضى  

 . القرارات الولائية غير القابلة للطعن من اباعتباره بالإيجاب و أسواء صدر بالرفض 
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الا .4 )عدم  تعبير  بين  تلازم  )الفقر(  عدم  وتعبير  عديمي  الشخص  ن  أتعني    خيرةفالأقتدار(  من 

تكفيه    موالاً أ قتدار قد يملك الشخص  عدم الا  إما،  كريماً ن يعيش  مواله لا تكفيه لأأأي أن  الدخل؛  

 الرسوم القضائية.  تحمل ن يعيش كريماً لكنه لا يقدر علىلأ

شرط احتمالية    القضائية،ردني ضمن الشروط الواجب توافرها لتأجيل رسوم لم يتطلب المشرع الأ .5

المراد    او الطعن  رفاق لائحة الدعوى إلقبول طلب التأجيل  المشرع  لم يشترط    كما الدعوى،  كسب  

 .بطلب تأجيل الرسوم  رسومهاتأجيل 

الإإ .6 صاحبة  الجهة  المخولة  ن  قرار إبختصاص  قبل    صدار  رئيس    إقامةالتأجيل  هو  الدعوى 

الدعوى تكون    إقامة بعد    أما اختصاصه،  و قاضي الصلح ضمن حدود  أ و من يفوضه  أ  ،المحكمة

الدعوى عند تقديمها لم تكن منظورة من قبل هيئة    نالدعوى، لاالصلاحية للمحكمة التي تنظر  

طالب التأجيل    بإلزام هو صاحب الصلاحية    قاضٍ فتكون منظورة من قبل  السير بالدعوى    اثناء   أما

 و تأجيل فرق الرسم.أقادراً  أصبح إذا ،بدفع الرسوم

 إذا )العبارة  أطلقنما إ  ،ردني لم يحدد الجهة صاحبة الرخصة بتقديم طلب التأجيلن المشرع الأأ .7

عدم اقتداره    تمكن أن يثبت يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي طالما  التعبير    ، فهذا(ادعى شخص 

 لتأجيل الرسوم القضائية. تقيد الشخص المعنوي بشروط معينة    ودون   ،على دفع الرسوم القضائية

بالرفض   .8 صدر  سواء  القضائية  الرسوم  تأجيل  طلب  تقديم  أثر  هو  أأن  الإيجاب؛  مدد و  قطع 

من قاضٍ مختص   التأجيل  حين صدور قرار  إلىو   ،تقديم طلب تأجيل الرسوم  تاريخمن    ،التقاضي

فإن هذه المدة لا تحسب من مواعيد الطعن، ويقتصر القرار الصادر بقبول الدعوى مؤجلة الرسوم 

لمرحلة التقاضي الثانية، باعتبار    تمتد ولا    ،على المرحلة التقاضي الذي قدم فيها طلب التأجيل

مام المرحلة ألذا يتعين على طالب التأجيل تقديم طلب جديد    ،متغيرةحالة  ان حالة الفقر هي  

 الثانية. 
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وصدور الحكم المنهي للخصومة   ،نقضاء الدعوى ان الجهة المخولة بتحصيل الرسوم المؤجلة بعد  أ .9

بالرسوم ي نقص  أبتحصيل    ةالمخول  ابصفته بالوكيل العام، و والممثلة  دارة قضايا الدولة  إ؛  هي

 .الدولة للخزينة المستحقة

نظام  وفقاً ل  عن دعوى مؤجلة الرسومردني لم يعالج مسألة تقادم الرسوم المستحقة  ن المشرع الأأ .10

المحاكم  من  4/ب/4المادة)  إلى   وبالرجوعنه  أ  لاإ ،  وتعديلاته  رسوم  قضايا  (  إدارة  الدولة قانون 

أن الكشوف المعدة من رؤساء الأقلام تعد بمثابة سندات تنفيذية تطرح   عتبرت ا  والتي  ،وتعديلاته

قانون التنفيذ الأردني    ن( م8أحكام المادة )  إلىوبالتالي خضوع تلك الكشوفات    مام دوائر التنفيذ،أ

 سنة. ن مدة تقادم سندات التنفيذ خمسة عشر أعلى  ت نصوالتي 
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 التوصيات:

 مجموعة من التوصيات لعلها تلقى اهتماماً في المستقبل وهي على النحو التالي:  يضع الباحث 

ومنها    ،ن المساعدة القضائية المتمثلة بتأجيل الرسوم القضائية لها فوائد عديدةأعلى الرغم من   .1

نها لا  ألا  ، إالقضاء  إلىشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية من اللجوء  تمكين الأ

القضائيةأتمثل   المساعدة  صور  المشرع  ،  فضل  من  نلتمس  القضائية  ألذا  المساعدة  يمثل  ن 

ن وليس اقتصارها على تأجيل الرسوم  غير القادري  للأشخاص من الرسوم القضائية    الكلي  بالإعفاء 

ولا  وتحديد الطرف الخاسر    ،حين صدور الحكم المنهي للخصومة  إلىلمؤقت(  عفاء ا)الإ  فقط

فيأمر الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم بلزوم دفع    ،ذا ما تبين ان المحكوم عليه فقيراً إسيما  

 . ذلكنه قد يكون عاجزاً على أ من الرغم  ىالمستحقة، علالرسوم 

الدراسة  أبالرغم   .2 هذه  في  توصلنا  ب  جوازعدم    إلىننا  الرسوم  الالطعن  بتأجيل  المتعلقة  قرارات 

على   صراحةً في نظام رسوم المحاكم  بالنص ن يعمد  أردني  ننا نهيب بالمشرع الأأ   لاإالقضائية،  

  قانونية شكاليات  إردني من  ما يثيره موقف المشرع الأ  ي التأجيل، لتلافقرارات  في  الطعن    جواز

بحرمان شخص من الحصول على الحماية القضائية إذ ما صدر القرار بالرفض دون    والمتمثلة

 .تمكينه الطعن بقرار التأجيل

نص  الوارد في  )الفقر(  رقتدار( وتعبيالإعدم تلازم بين تعبير )عدم    ،النتائج في    سابقاً وضحنا  أقد  ل .3

 /أ(15)ن يعدل نص المادة  أردني  نلتمس من المشرع الأ  االمحاكم، لذ ( من نظام رسوم  15)المادة  

ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أي دعوى حقوقية يقوم رئيس    إذا"ليصبح النص  

فاذا عدم اقتداره    من حالة  للتأكد   و قاضي الصلح بالتحققأ من يفوضه من قضاتها    أوالمحكمة  

 الرسوم".  اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة
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الأأ .4 المشرع  القضائية  ن  الرسوم  لتأجيل  توافرها  الواجب  الشروط  ضمن  يتطلب  لم  شرط  ردني 

على خلاف المشرع المصري والذي نص صراحةً على شرط احتمالية    الدعوى،احتمالية كسب  

هذا الشرط الذي يمكن من خلاله التأكد من جدية الطلب المقدم من طالب   لأهمية  الدعوى،كسب  

تجاه من خلال النص صراحة على  ردني لهذا الانرى افضلية تبني المشرع الأ  كالتأجيل، ولذل

 شرط احتمالية كسب الدعوى اسوةً بالمشرع المصري. 

بين الجهة    الفرق نظام رسوم المحاكم    ن ( م15حكام المادة )أوفق  ردني  لم يوضح المشرع الأ .5

  تنظيم ردني  وعليه نوصي المشرع الأ   وبعدها،المختصة بنظر طلب التأجيل قبل الدخول بالدعوى  

هذه المسألة وما يترتب عليها    لأهمية  وسع،أمسألة الجهة المختصة بنظر طلب التأجيل بشكل  

وم لجهة غير مختصة يعتبر الطلب ن تقديم الطلب تأجيل الرسأ  باعتبار  قانونية،شكاليات  إمن  

 التقاضي.  د كأن لم يكن ولا يقطع مد 

ردني بالنص صراحةً على مدة تقادم الرسوم التي يستحق ردها والتي دفعت  كتفى المشرع الأا .6

  ، وتعديلاته  1976  لسنة  (43)  ( من القانون المدني رقم451/2)  حكامأفقط وفق    بغير وجه حق

نلتمس من المشرع    االمؤجلة، لذ يعالج مسألة مدة تقادم الرسوم المستحقة للدولة مثل الرسوم  ولم  

 ن ينص صراحةً على مدة تقادم الرسوم المؤجلة.أردني الأ
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